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يعتبر الزواج من أهم المواضيع التي تولاها الشارع الحكيم بالرعاية وأفضى عليه قدسية     
ما جعله أكثر العقود أهمية بين سائر العقود الأخرى، وذلك لما يترتب عليه من أثار  خاصة،

الزوج أو الزوجة وإنما يمتد إلى المجتمع  بأكمله، فأولى له الإسلام  ىلا تقتصر فقط عل
وكيف  تأخذونه وقد أفضى :"كبيرة واعتبره ميثاقا غليظا يقوم على الدوام لقوله تعالى عناية

  )1(".غليظابعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا 
ولتحقيق مقاصد سامية وأهداف  للبناء والاستمرار أساسافاالله سبحانه وتعالى شرع الزواج    

تكوين مجتمع ذو أواصر قوية نبيلة أهمها تكوين أسرة ذات قواعد متينة تساهم في 
  .ومتماسكة

الحقوق التي ف ،الطرفين لة يلزم بها كل منيترتب على عقد الزواج حقوق وواجبات متبادو  
بمراعاة هذه ف خرالآ الطرف واحد منهما هي بطبيعة الحال بمثابة واجبات على هي على كل

وتقوم الحياة الزوجية على الزوجية،  ةالرابط ر وتزكيجبات تستقاوالقيام بتلك الوالحقوق 
   . ةالمودة والرحم

، ورد في المادة 39إلى  36ولقد نظم قانون الأسرة الحقوق وواجبات الزوجين في مواده من 
الواجبات المشتركة بين الزوجين، أما الواجبات التي هي على الزوج نحو زوجته بينها  36

  )2(.منه 37في المادة 

ن بها يتم معرفة كل نصر جوهريا في العلاقة الزوجية لأعفالمسؤولية الزوجية تعتبر     
تلك المسؤوليات الزوجية وترك كل واحد منهما  إهمالفي حالة  و .الأسرةفرد بدوره في 

وعلى هذا الأساس اهتمت القوانين بنظام الأسرة  .الأسريالتوازن  يختل الأسرةدوره في ل
بحماية الدولة  الأسرةتحظى "أنى منه عل 58بما فيها الدستور الذي نص في المادة 

                                                             
.21النساء، الآیة سورة   1  
 05/02الجزائري المعدل والمتمم بالأمر رقم  الأسرة، المتضمن قانون  1984یونیو سنة  09المؤرخ في  84/11قانون رقم  2

   .2005الصادر بتاریخ فبرایر  15، الجریدة الرسمیة العدد  2005فبرایر  27المؤرخ في 
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ولتجسيد هذه الحماية تدخل المشرع بنصوص قانونية منها ما يكرس الحقوق  )1(."والمجتمع
ومنها ما يضفي بها صفة  الأسرةوهذا ما نظمه  قانون  الأسرة أفرادبين  والواجبات المتبادلة

نص عليه قانون العقوبات تمس بكيان الأسرة وتماسكها وهذا ما  التي الأفعالالتجريم على 
 332-331-330تحت عنوان ترك الأسرة، الموادمن الجزء الثاني  في القسم الخامس 

  . 2منه

  :اختيار الموضوع أهمية  

 يأخذ الإهمال العائلي حيزا كبيرا من الأهمية بالنسبة للمجتمع ككل، يستمدها من الأهمية -
 اللاتيوبصفة أخص بالنسبة للزوجات  ،مةعابصفة بالنسبة للمرأة  التي يحظى بها الزواج،

 إياها التي منحهن أزواجهن، ويجهلن الكثير من حقوقهنيتعرضن للإهمال والأذى من 
  . والقانون الإسلام

الذي يجعل الباب مفتوحا   الأمر، حساساالموضوع في كونه موضوعا  أهمية هذاتكمن  -
  .ناسبة لههذا الموضوع  وتقديم اقتراحات م في للبحث والكتابة

بما فيه من أفراد وإذا فسدت تخلف  المجتمع الأسرة هي عماد المجتمع إذا صلحت صلح -
  .وضعف المجتمع

  اختيار الموضوع أهداف

لقانون  الدور الهام وإبراز، العائلي الإهمالجرائم على  التعرف إلىتهدف هذه الدراسة     
جب حمايتها من كل فعل محظور بالمساهمة في الحفاظ على الأسرة كمؤسسة ي العقوبات

يستهدف تماسكها واستقرارها واستمراريتها، والتعرف على العقوبات المفروضة على هذه 
                                                             

، الجریدة الرسمیة 1996یتضمن المصادقة على تعدیل دستور 1966 دیسمبر 7المؤرخ في  438 -96رقم مرسوم رئاسي  1  
، الجریدة     2008نوفمبر  15المؤرخ في  19 - 08عدل والمتمم بالقانون م، ال1996دیسمبر  08، الصادرة بتاریخ 76العدد

  . 2008نوفمبر  16، المؤرخ في 63الرسمیة العدد
 ، الصادر 49من قانون العقوبات الجزائري ، الجریدة الرسمیة العدد، یتض1966یونیو  08المؤرخ في  66/156أمر رقم  2
  .2009فبرایر  25المؤرخ في  09/01، المعدل والمتمم بالقانون رقم  1966جوان  10تاریخ ب
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 والأسرة ، وتوفير حماية مثلى للمجتمع منها رتها على الحدجرائم ومدى ملاءمتها لها وقدال
   .فالتعرف على هذه الجرائم وطرق مواجهتها يعد الهدف الأبرز لهذه الدراسة

الذي شجعنا على البحث  الأمرفقد تلقينا بعض الصعوبات،  لال دراستنا لهذا الموضوعوخ 
إذ أن هذا الموضوع يعرف قلة المراجع  ،في هذا الموضوع وقمنا بدراسته رغم ذلك

  .المخصصة فقد كانت اغلب الدراسات في كتب علم الاجتماع بعيدة عن الدراسات القانونية

  :التالية الإشكاليةح ومن هذا  المنطلق نطر

  التشريع الجزائري؟ ظل ي فيالعائل الإهمالكيف نظم المشرع الجزائري جريمة     

 الإهمالالمنهج الوصفي عند تعريف  التالية اعتمدنا على الإشكاليةعلى هذه  والإجابة   
ليل من خلال تح واعتمدنا على المنهج التحليلي ،أركانه العائلي، وتحديد صوره وكذا تبيان

  .وقانون العقوبات الأسرةقانون  بالأخصالنصوص القانونية و 

 من خلال فصلين، حيث سنتعرض في العائلي الإهمالولقد تمت دراسة موضوع     
 إلىوالذي بدوره قسمناه  العائلي الإهمالالأحكام الموضوعية لجريمة  إلى )الفصل الأول(

  :مبحثين

 إهمال ،الأسرةر قترك م العائلي  تناولنا فيه همالالإمفهوم  إلىتطرقنا  )الأولالمبحث ( 
المبحث (و .، عدم تسديد النفقة المقررة قضاءاللأولادالمعنوي  الإهمال الزوجة الحامل،

جريمة لالإجرائية  حكامالأتناولنا فيه  )الفصل الثاني( أما .هذه الجرائم أركان إلى )الثاني
 إلى )المبحث الثاني( أما المتابعة، إجراءاتى إله تطرقنا في )الأولالمبحث ( العائلي الإهمال

  .العقوبات المقررة

النتائج  أهم إبرازخلاصة عامة للموضوع مع  إلىالخاتمة التي تطرقنا فيه  الأخيروفي   
 .الدراسةفي هذه  إليها والتوصيات المتوصل



  

  الأول الفصل

الأحكام الموضوعية لجريمة 
  الإهمال العائلي
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ون الأسرة من الأشخاص تجمع بينهم صلة الزوجية و صلة القرابة و تعتمد في تتك    
ا ذالآفات الاجتماعية و ه بذو حسن المعاشرة و حسن الخلق و نحياتها على الترابط والتكافل 

  .ون الأسرةما نص عليه المشرع في المادتين الثانية والثالثة من قان
 وواجباتمن  عددعليه يترتب  وامرأة،  ةوأيرجل  أيزواج شرعي بين  أيومعنى هذا  

وأن إخلال أي واحد من الزوجين بالتزاماته الزوجية يترتب  والحقوق والالتزامات المتبادلة،
قيمة الأسرة في المجتمع ليست في البيت التي تسكنه ولا في ف ،ةبكيان الأسر إضرارعليه 

بين أفرادها من مودة ورحمة وبما  فيما يربط الأسرةقيمة  وإنماتنفقه  أوالمال الذي تكسبه 
يتحلون من الصفات الحميدة والأخلاق الكريمة فالمودة وسلامة العشرة وتألف القلوب 

  . والتعاون على بناء الحياة الكريمة هو قوام الأسرة الصالحة
 الاجتماعية، فان    الآفاتتقوم على الترابط والتكافل وحسن المعاشرة ونبذ  الأسرةولما كانت   

التي تشكل في  الأفعال المشرع حرص على بقاء تلك المقومات من خلال تجريم بعض
-330وذلك من خلال المواد إخلال بالالتزامات الأسرية وتمس بكيان الأسرة مضمونها

   .  من قانون العقوبات 331-332
   في الإهمال العائلي جريمة إلى مفهوم تطرقنا: هذا الفصل إلى مبحثين لذا قسمنا   
  ).المبحث الثاني( في  هاوالى أركان )المبحث الأول(
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  المبحث الأول

  مفهوم جريمة الإهمال العائلي

ه ذكانت ه إن للأسرة العديد من الوظائف التي من بينها تلبية حاجيات أفرادها سوءاً        

يات معنوية الحاجيات مادية متمثلة في توفير الغداء والملبس والعلاج والمسكن أو كانت حاج

ه الوظائف ذوإذ لم تقم الأسرة بأحد ه ،نفسي وتربية خلقية ورعاية نفسية ستقرارامتمثلة في 

ا ذلك خلل في بنائها وتماسكها ويعرف هذا الخلل بالإهمال العائلي، فسنتطرق في هذنتج عن 

ديد تحو )المطلب الأول(من خلال تعريفه المبحث إلى تحديد مفهوم الإهمال العائلي وذلك 

  .)المطلب الثاني(صوره 

  المطلب الأول

  تعريف الإهمال

 لزوجان على الحفاظ على استقرارهامن مقاصد الزواج تكوين أسرة يتعاون فيها ا      

حد ترك أ إلىواستمرارها، ولكن خلال الحياة الزوجية دائما ما تصادف مشاكل تؤدي 

تطرق فسنالعائلية،  والالتزاماتبات للواج إهمال أسرته، وهذا ما يترتب عليهالزوجين لمقر 

) الفرع الأول(إلي تعريف الإهمال، سنتناول تعريف الإهمال لغة في في هذا المطلب 

  ). الفرع الثاني( وتعريفه اصطلاحا في 
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  الفرع الأول

  الإهمال لغةتعريف 

لا راع، تركها ب: الإهمال مصدر أهمل أي تركه ولم يستعمله عمدا أو نسيانا، مثال أهمل إبله

  :لك في الغنم، وفي معنى أخرى مصطلحات مشابهة لهذولا يكون 

  )1(.التقصير، التغافل، التهاون، التكاسل

  الفرع الثاني

  الإهمال اصطلاحاتعريف 

  :تعريف الإهمال قانونا وفقهاسنتناول      

  :التعريف القانوني: أولا

كن نص عليه في القانون العقوبات لم يرد تعريف الإهمال في القانون الأسرة الجزائري ول   

  .الجزائري في القسم الخامس تحت عنوان ترك الأسرة

وإنما اكتفى ببيان أركانه وصوره التي يأخذها  المشرع الجزائري لم يعرف الإهمالحيث أن 

  )2(.من قانون العقوبات 331-330في نصوص المواد 

  

  
                                                             

  .292، ص1992طبعة السابعة، سنة ال ،1الرائد معجم لغوي عصري، دار العلم للملايين، مجلد مسعود جبران،  1
بحث مقدم لنیل شھادة الماجستیر في العلوم ( الإھمال العائلي وعلاقتھ بالسلوك الإجرامي للأحداث، ركة،عما مرة مبا  2

   .20، ص2011، ، كلیة الحقوق، جامعة الحاج لخضر، باتنة)القانونیة
  
 



  الأحكام الموضوعية لجريمة الإهمال العائلي                                :  الفصل الأول

8 

   :ف الفقهييالتعر:ثانيا

وتحديد مدلوله مسألة تستحق الوقوف عندها والبحث فيها  الإهمالتعريف  أنوجد الفقه 

فظهرت عدة مدارس فقهية من بينها  وعلى حد سواء مع باقي المسائل الفقهية الأخرى

  .المدرسة الانجليزية والفرنسية والعربية

 أوعدم اتخاذ العناية :بأنه الإهمال" ATkIN" فقد عرف الفقيه المدرسة الانجليزية بالنسبة  

  .المهارة التي هي واجب على الجاني تجاه المجني عليهنقص 

نقص ال أوهو عدم الاحتياط : بأنه "ROUX"أما بالنسبة المدرسة الفرنسية فقد عرفه الأستاذ 

  .تحدث أنلكان منع النتيجة الضارة من  اتخذ في الاحتياط، الذي لو كان قد

حيث ذهب البعض إلى تعريفه  لالإهماه ففظهرت عدة اتجاهات في تعري: الفقه العربي أما 

الصورة التي تشمل الحالات التي يقف عليها الجاني موقفا سلبيا فلا يتخذ احتياطات : بأنه

ن من شأنها أن تحول دون حدوث النتيجة الإجرامية، وعلى هذا النحو وأ يدعوا إليها الحذر

  .تضم هذه الصور حالات الخطأ عن طريق الامتناع

وربما  ،للإهمالتعريف جامع  ايجادالسابقة كانت عاجزة عن  لتعارفانلاحظ من خلال هذه  

الإهمال هو السلوك سلبي ناشئ عن :كالآتييمكن صياغته  للإهمالالأقرب  التعريفكان 

 إخلال الجاني بواجباته سواء عن قصد أو عن غير قصد، دون أن يفضي تصرفه إلى إحداث
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وقعها، لكنه لم يقبلها ، وكان بإمكانه الحيلولة النتيجة الجرمية سواء توقعها أو كان عليه ت

  )1(.دون حدوثها

  يالمطلب الثان

  العائلي صور جريمة الإهمال

من  331-330المعاقب عليها في المادتين  جرائم الإهمال العائلي المنصوص و خذتأ  

  :قانون العقوبات أربع صور

من  330ولى من المادة الأترك مقر الأسرة وهي الجنحة المنصوص عليها في الفقرة   

وجنحة إهمال الزوجة الحامل المنصوص ) الفرع الأول( سنتطرق إليها في عقوباتقانون ال

وجنحة الإهمال المعنوي ) الفرع الثاني(في   من ق ع 330عليها في الفقرة الثانية من المادة 

وجنحة ) لثالثالفرع ا( في ق ع 330ثالثة من المادة للأولاد المنصوص عليها في الفقرة ال

  ).الفرع الرابع( من ق ع 331اءا المنصوص عليها في المادة عدم تسديد النفقة المقررة قض

  الفرع الأول

  جريمة ترك مقر الأسرة

تعتبر جريمة ترك مقر الأسرة صورة من صور جرائم الإهمال العائلي المنصوص       

حد الزوجين مسكن في مغادرة أ وتتمثل من ق ع ج، 330عليها في الفقرة الأولى من المادة 

                                                             
  لحقوقاستر في االإھمال العائلي في التشریع الجزائري، مذكرة مكملة من مقتضیات نیل شھادة الم الإیمان،سعودي نور   1

  .3،4، ص ص2015خیضر، بسكرة، حقوق ، جامعة محمدكلیة 
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الأسرة بحاجة ماسة لجمع شملهم حتى  أندون سبب جدي ولا عذر شرعي في حين  الزوجية

فعلى كل من الزوج والزوجة تحمل  .في بيئة سليمة خالية من المشاكل الأولادينمو 

لة والمودة القائمة اتجاه الأسرة من تربية الأبناء والرعاية والإنفاق وحسن المعام المسؤولية

  )1(.فمن باب أولى عدم ترك مقر الأسرة والرحمة والمعاشرة بالمعروف،

 الفرع الثاني

  جريمة التخلي عن الزوجة الحامل

ثل في ترك من ق ع وتتم 330هذه الجريمة منصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة    

  كانت الزوجة إذا نحوها،بواجبه  وإخلال .زوجته وإهمالها عمدا أثناء مدة حملهال الزوج

في حالة  الإنفاقبالحماية وواجب  أولىنفقة زوجها في الحالات العادية فهي  إلىبالحاجة 

  )2(.."اولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن وان كن:"لقوله تعالى.الحمل

  الفرع الثالث

  دجريمة الإهمال المعنوي للأولا

من  330من المادة  د النص عليها في الفقرة الثالثةور للأولادالمعنوي  الإهمالجريمة     

علاجه  إهمال أوتجويعه  أوفي ضربه وتعذيبه  بالإفراطمعاملة الابن  إساءةفي  وتتمثلق ع 

                                                             
.12المرجع السابق، صالإیمان، سعودي نور    1  
.6سورة الطلاق، الآیة   2  
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مثالا سيئا  الأم أو الأبكون . ضرر أودون مبرر شرعي مما قد يعرض صحته للخطر 

مما قد يعرض وسوء السلوك  خلقيبالانحلال ال أوبالاعتياد على السكر  الأولاد أوللولد 

الأولاد أو القيام  لرعاية الأم أو الأب إهمالوبسبب . للضرر والخطر الجسيم أخلاق الأولاد

بناء مستقبلهم والتخلي الكامل عن الواجبات القانونية نحوهم على والسهر . بتوجههم وتربيتهم

  )1(.مما قد يضر بأمنهم وباستقرارهم النفسي

  الفرع الرابع

  يمة عدم تسديد النفقة المقررة قضاءاجر

 الالتزاماتي التخلي عن وتتمثل ف  من ق ع 331الجريمة منصوص عليها في المادة هذه   

وكل ما  طعام وكسوة ومسكن من والقرابة الأبويةوالصفة  التي تفرضها العلاقة الزوجية،

وعلى المولود  "لىلقوله تعا .وحسب وسع الزوج يلزم للمعيشة بحسب المتعارف بين الناس

    )2(.".له رزقهن وكسوتهن بالمعروف

  

  

  

  
                                                             

.35، ص2014الجرائم الواقعة على الأسرة، الطبعة الثانیة ، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر ،عبد العزیز سعد،    1  
  2 .233رة، الآیة سورة البق  
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  المبحث الثاني

  أركان جريمة الإهمال العائلي

أسرة أساسها المودة و الرحمة من حيث الأساس إلى تكوين  الحياة الزوجية فتهد    

ل جهد ذكما يستوجب أيضا ب. بين الزوجين تستوجب قدرا كبيرا من التكافل و تكاثف الجهود

  .ترك بين الطرفين لإقامة حياة زوجية سعيدة و مستقرةمش

لمقر تقاعس الزوج عن وظيفته الأساسية و تركه  يشكل اساسا جنح اهمال الأسرة ،     

ترك لهم من يله ما ينفق على أنفسهم و دون أن ترك لأهيأسرته بدون سبب جدي دون أن 

  يتولى رعايتهم و الاهتمام بشؤونهم المادية 

جنح  اسة أركانالمبحث بدر اذفستقوم في ه. ة يشكل أساسا جنح إهمال الأسرةويالمعنو 

ب المطل( الركن المادي و)لمطلب الأولا( الركن الشرعي فسنتطرق إلى العائلي الإهمال

  ). المطلب الثالث(  الركن المعنويو) الثاني

  المطلب الأول

  الركن الشرعي

لكونه يضمن الحقوق لعقوبة المقررة لها، د الجريمة واالشرعية هو الذي يحد مبدأ إن  

و بالتالي القاضي الجنائي  واحد، آنالجاني والمجني عليه في الفردية، فهو يحمي  والحريات

وما يتعلق منها بالمادة  ءا على النصوص القانونية و خاصةإصدار حكمه إلا بنا لا يمكنه
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المطلب بدراسة الركن الشرعي لكل فسنقوم في هذا   )1(.الأولى من قانون العقوبات الجزائري

الفرع ( وجريمة إهمال الزوجة الحامل) الفرع الأول( لجريمة ترك مقر الأسرة جريمة،

 وعدم تسديد النفقة المقررة قضاءا )الفرع الثالث(المعنوي للأولاد وجريمة إهمال ) الثاني

  ).الفرع الرابع(

  الفرع الأول

  كن الشرعي لجريمة ترك مقر الأسرةالر

ا عن شهرين هذ زقر أسرته لمدة تتجاوحد الزوجين لمأفي ترك ىالركن الشرعي  يتمثل   

حد الوالدين الذي يترك أ"  :من قانون العقوبات 330الفقرة الأولى من المادة  ما نصت عليه

مقر أسرته لمدة تتجاوز شهرين و يتخلى عن كافة التزاماته الأدبية و المادية المترتبة 

) 02(غير سبب جدي و لا يتقطع لمدة شهرينالوصاية القانونية و ذلك بالسلطة أو  على

إلى العودة إلى مقر الأسرة على وضع ينبئ عن الرغبة في استئناف الحياة العائلية بصفة 

  ".نهائية

  

  

  

                                                             
 1 http://w.w.w.startime.com 10/01/2016  9 :52h 
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  الفرع الثاني

  الركن الشرعي لجريمة التخلي عن الزوجة الحامل

ه زوجته الحامل مع علمه بحملها ائلية اتجاالزوج عن التزاماته الع تخلي ويتمثل في      

العقوبات  من قانون الفقرة الثانية 330ي و هذا ما نصت عليه المادة دون أي سبب جدو

من دج إلى  25000بغرامة  إلى سنة و يعاقب بالحبس من شهر:"على أن  الجزائري 

علمه عن زوجته مع  الزوج الذي يتخلى عمدا و لمدة تتجاوز الشهرين دج 100000

  ."بأنها حامل و ذلك لسبب غير جدي

  الفرع الثالث

  الركن الشرعي لجريمة الإهمال المعنوي للأولاد

من ق ع  330معنوي للأولاد أورد النص عليها في الفقرة الثالثة من المادة ال الإهمالجريمة 

إلى  دج 25000رين إلى سنة و بغرامة من يعاقب بالحبس من شه" :على أن

أو أكثر منهم أو يعرض واحدا  أوالوالدين الذي يعرض صحة أولاده  حدأدج 100000

أو  ريكون مثلا لهم للاعتياد على السكهم لخطر جسيم بان يسيء معاملتهم أو منهم أو خلقأ
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يقوم بالإشراف الضروري عليهم، وذلك سواء  أو لا. سوء السلوك أو بان يمهل رعايتهم

  )1(."ي بإسقاطهاقضأو لم ي سقاط سلطته الأبوية عليهمي بإكان قد قض

  الفرع الرابع

  ديد النفقة المقررة قضاءعدم تس الركن الشرعي لجريمة

من صدور برغم  القصر و يتمثل في ترك الزوج أو الأب النفقة على الزوجة والأبناء     

من قانون العقوبات  331حكم يقضي بإلزامه بالنفقة عليهم وهذا ما نصت عليه المادة 

سنوات و بغرامة من ) 03( أشهر إلى ثلاث) 06(ستة يعاقب بالحبس من ":الجزائري

كل من امتنع عمدا لمدة تتجاوز شهرين عن تقديم المبالغ  دج 300000دج إلى  50000

إلى زوجته أو عن أداء كامل قيمة النفقة المقررة عليه  و ضاءا لإعالة أسرتهالمقررة ق

  )2(."بإلزامه بدفع نفقة إليهملك رغم صدور حكم ضده ذو . أصوله أو فروعه

 المطلب الثاني

  الركن المادي

الركن المادي للجريمة هو مظهرها الخارجي وهيئتها التي تظهر بها في العالم 

 الإرادة تتجسد فيهاحددتها النصوص التجريم فكل جريمة لابد لها من ماديات كما  الخارجي

  . لمرتكبيها الإجرامية
                                                             

  .، المرجع السابق 156-66من الأمر رقم  330المادة  1 
  .، المرجع السابق 156-66من الأمر رقم  331المادة  2
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) ولالفرع الأ(لكل جريمة لجريمة ترك مقر الأسرة  يفسنقوم بدراسة الركن الماد

الفرع (وجريمة الإهمال المعنوي للأولاد  )الفرع الثاني( الزوجة الحامل وجريمة إهمال

  ).الفرع الرابع(ديد النفقة المقررة قضاءا وجريمة عدم تس) الثالث

  ع الأولالفر

  ك الأسرةالركن المادي لجريمة تر

  :عناصر الآتيةهده الجريمة على التقوم 

عدم الوفاء  ،)ثانيا( وجود ولد أو عدة أولاد و) أولا( الابتعاد جسديا عن مقر الأسرة 

  )رابعا( المدة و هي أكثر من شهرينو ) ثالثا(ت العائلية بالالتزاما

  الأسرة الابتعاد جسديا عن مقر : أولا 

ن مكان إقامة الزوجين لأسرة أي عه الجريمة الابتعاد جسديا عن مقر ام هذمن شروط قيا  

ا وبقي مقر الزوجة أهلهأما إذا أقامت الزوجة رفقة الأبناء بالتوجه إلى بيت . أولادهما و

خاليا فانه لا مجال لقيام الجريمة و كذلك الأمر إذا بقي الزوجان يعيشان كل منهما في بيت 

  )1(.ئذ منعدمان مقر الأسرة يكون عندالزوجة ترعى ولدها في بيت أهلها فأهله و كانت ا

قانوني صحيح يربط بين الزوجين  زواج شرعي ووينبغي في ذلك ضرورة وجود عقد    

ترفق بنسخة منه بالشكوى لان مجرد تقديم الشكوى منه أي امرأة ضد أي رجل تزعم انه و
                                                             

، دار هومة  للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة السابعة عشر،1في القانون الجنائي الخاص،جأحسن بوسقيعة، الوجيز  1
  16، ص2014الجزائر،
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زوجها و انه تركها و ترك محل الزوجية دون مبرر شرعي لا يكفي وحده لاتهام هذا الرجل 

مة ترك مقر الأسرة و متابعته جزائيا إلا إذا تمكنت تبعا لذلك من تقديم وثيقة بارتكاب جري

الذي أقرته  ، وهذا هو المبدأ)1(لمقيدة و المسجلة في سجلات الحالة المدنيةاعقد الزواج 

  :ات القرار القاضي ييثالمحكمة العليا في ح

ه الزواج الشرعي و إن الادعاء لم تتم إلا بتقديم عقد من الحالة المدنية تثبت من المتابعة" 

  )2(".يجب إن يجزم إثباته إلى عقد مسجل بالحالة المدنية

إذا كان عقد زواجهما قد ابرم بالطريقة العرفية وفقا لقواعد الشريعة الإسلامية و لم  ماأ      

إن وقع تسجيله في سجلات الحالة المدنية في الوقت القانوني المناسب فانه يعتبر عقدا غير 

قررت الزوجة تقديم الشكوى ضد زوجها الذي كان فإذا لدى السلطات الجزائري  هبمعترف 

قد تزوجها زواجا عرفيا ثم تخلى عن التزاماته نحو أطفالها فان عليها أن تقدم طلب إلى 

وكيل الجمهورية لدى المحكمة التي وقع بها الزواج بدائرة اختصاصها و تطلب منه أن يعمل 

واجهما وفقا للإجراءات المنصوص عليها في قانون الحالة المدنية ووفقا لما على تقييد عقد ز

يثبت بمستخرج :"قانون الأسرة التي جاء فيها من 22لنص عليه ضمن أحكام المادة ورد ا

                                                             
 ص ،ص 2014، ديوان المطبوعات للأشغال، الجزائر، الطبعة الثانيةسعد عبد العزيز، الجرائم الواقعة على الأسرة،  1

20،19.  
 1983جلة القضائية، العدد الثاني، سنة ، الم23022ملف رقم  ،1982نوفمبر  9ي ف  ، المؤرخقرار المحكمة العليا  2

  .76ص
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بالإضافة إلا إثبات أن  "حالة عدم تسجيله يثبت بحكم قضائي من سجل الحالة المدنية وفي

  )1(.انحلاله بالطلاق و لا بأي سبب من أسباب انحلال عقد الزواجالعقد مازال قائما و لم يقع 

  وجود ولد أو عدة أولاد: ثانيا

  ضي الجريمة وجود رابطة الأمومة أو الأبوة ومن ثم لا تقوم الجريمة في حق الأجداد تتق    

  .دومن يتولون تربية الأولا

من  116المادة  أن ويثار تساؤل حول ما إذا كان الأطفال المكفولين معنيين خاصة

المتضمن قانون الأسرة المعدل والمتمم  1984جوان 9المؤرخ في  11-87القانون رقم 

  :تعرف الكفالة على إنها. 2005اير فبر 27بالأمر المؤرخ في 

  )2.("على وجه التبرع بالقيام بولد قاصر من نفقة و تربية و رعاية قيام الأب بابنه التزام"

 46فلا جدال حوله كون التبني ممنوع في القانون الجزائري طبقا للمادة أما الطفل المتبني    

من قانون العقوبات الجزائري أن  330/1من صياغة نص المادة ويبدو  من قانون الأسرة

المقصود هو ولد الأصلي أي الشرعي دون سواه، كما لا تقوم في حق الزوجين الذي لا ولد 

  .لهما

                                                             
  .20، صالسابق سعد عبد العزيز ،المرجع  1
  .المرجع السابق، 1984يونيو سنة  9المؤرخ في 11-84قانون رقم 2
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 330/1ادة يفهم من نص الم و.لزوجين الذي لا ولد لهماتقوم الجريمة في حق اكما لا 

  تحدث عن التزامات المترتبة عن السلطة الأبوية أو الوصاية القانونية تقانون العقوبات والتي 

  )1(.رالقصإن المقصود هو الأولاد 

  عدم الوفاء بالالتزامات العائلية: ثالثا

ي عن كافة أو بعض الالتزامات تقتضي الجريمة أن يصاحب ترك مقر الأسرة التخل    

ضي الجريمة تبذلك تق وب و الأم تجاه الزوج و الأولاد، الزوجية التي تقع على كل من الأ

بالنسبة للأب و هو صاحب السلطة الأبوية التخلي عن كافة التزاماته في ممارسة ما يفترضه 

هي صاحبة الوصاية  ضي الجريمة بالنسبة للام وته، و تقتعليه القانون نحو أولاده و زوج

و الالتزامات . القانونية على الأولاد عند وفاة الأب التخلي عن التزاماتها نحو أولادها

  )2(.الزوجية قد تكون أدبية أو مادية

ونية والمقصود بالالتزامات الأدبية و المادية المترتبة على السلطة الأبوية أو الوصاية القان   

 الالتزاماتتلك هي  العقوباتمن قانون  330لى من المادة الأو التي ورد ذكرها في الفقرة

وواجبات سرة الجزائري ضمن تنظيمه لحقوق القانونية التي أوجبها قانون الأ والشرعية 

                                                             
  .165أحسن بوسقيعة، المرجع السابق، ص 1
  .167،166المرجع السابق، ص ص  أحسن بوسقيعة، 2
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الزوجين اتجاه بعضهما و اتجاه أطفالهما و هي تلك الالتزامات التي أوجبتها الأخلاق 

  )1(.متداولةالإسلامية و الأعراف و التقاليد الاجتماعية  ال

من قانون الأسرة المتعلقة بواجبات  36المادة  الأدبية و المعنويةالالتزامات  نصت على   

  :الزوجين أثناء الحياة الزوجية على انه 

كما " .وحسن تربيتهم الأولاديجب على الزوجين التعاون على مصلحة الأسرة و رعاية " 

  : ضانة، على انه من قانون الأسرة المتعلقة بالح 62نصت المادة 

أو السهر على حمايته  أبيهعليمه أو القيام بتربيته على دين الحضانة هي رعاية الولد أو ت"

  ."و حفظه صحة و خلقا

سنة كما  19وتستمر الالتزامات الأدبية نحو الأبناء إلى بلوغ سن الرشد بالنسبة للذكر أي   

ى بلوغ سن الزواج بالنسبة للأنثى أي و إل )2(.من القانون المدني 40هي محددة في المادة 

  .ون الأسرة بعد تعديلهامن قان 75سنة كما هي محددة في المادة  19

 75على الأب فقد حددتها المادة  الالتزامات المادية تتمثل أساسا في النفقة وهي واجبة    

ر إلى سن فبالنسبة للذكو. تجب نفقة الولد على الأب ما لم يكن له مال" :الأسرةمن قانون 

دنية الرشد و الإناث إلى الدخول و يستمر في حالة ما إذا كان الولد عاجز لآفة عقلية أو ب

  ."لدراسته و تسقط باستغناء عنها بالكسب أو مزاولا
                                                             

  .167عبد العزيز سعد، المرجع السابق، ص 1
سبتمبر  30 ،  المؤرخ في 78العدد  ، یتضمن قانون المدني، الجریدة الرسمیة1975سبتمبر 26المؤرخ في  58- 75أمر   2

   .31، الجریدة الرسمیة 2007ماي  13المؤرخ في  05- 07، المعدل والمتمم   بموجب القانون رقم 1975
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الغذاء و الكسوة و العلاج أو  على أنها تشملمن قانون الأسرة النفقة  78وقد عرفت المادة  

جة واجبة على نفقة الزو أنكما . في العرف و العادةضروريات البر من أجرته و ما يعت

  )1(. من قانون الأسرة 74 -37زوجها المادتان 

  الترك لمدة أكثر من شهرين: بعا ار

اشترط القانون لقيام هذه الجريمة أن يكون فعل الترك لمقر الزوجية لمدة أكثر من شهرين 

زوج المضرور أو المتروك بمعية ى من التحسب من يوم قيام الفعل إلى غاية تقديم الشكو

  .صرالأولاد الق

لا تنقطع هذه المدة إلا بالعودة إلى مقر الزوجية على وجه ينبئ بمواصلة الحياة الزوجية و   

بالرجوع ة في تقدير صدق العودة على أن لا يؤخذ و لقاضي الموضوع السلطة التقديري

  .المؤقت الذي لا ينبئ إلا الإفلات من العقاب 

 لأنهفي محلها، اشترطها المشرع لقيام الجريمة ليست التيلكن نلاحظ أن مدة الشهرين       

الطفل عدم الإنفاق عليه أكثر من يومين لان النفقة تتمثل في  ن يحتملالممكن أليس من 

ا يعرض الغذاء و العلاج و الكسوة كلها أشياء ضرورية في حياة الحدث و كل تأخير فيم

عرضه ة شهرين هي كافية لضياع الحدث و تالمدة المحدد محقق وحياة الحدث إلى خطر 

 )2(.لشتى الأخطار المادية و المعنوية

                                                             
  .بقالمرجع السا ،1984المؤرخ في يونيو سنة  11-84قانون رقم  1
  .32،31ص ص عما مرة مباركة، المرجع السابق 2
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  فرع الثانيال

  لركن المادي لجريمة لإهمال الزوجة الحاملا

إن ثاني جريمة من الجرائم المتعلقة بالتخلي عن الالتزامات الزوجية هي جريمة ترك الزوج 

 330/2مدة حملها و هي الجنحة المنصوص عليها في المادة  لزوجته و إهمالها عمدا أثناء

  :من قانون العقوبات التي تقوم على أربع عناصر و هي

ترك محل الزوجية لمدة أكثر و ) ثانيا(  ترك محل الزوجية و )أولا( صفة الرجل المتزوج -

  ).رابعا(  حمل الزوجة و) ثالثا( من شهرين

  صفة الرجل المتزوج: أولا

ن الجاني هو الزوج و على ذلك فانه أمن ق ع ج ب الفقرة الثانية 330نص المادة جاءت في 

لا تقوم الجريمة إلا في ظل الحياة الزوجية فلا يعتد بالعلاقة الغير الشرعية كما لا تقوم هذه 

  )1(.الجريمة إلا إذا كانت الرابطة الزوجية قائمة

القانون يشترط  أن أم.تد به لقيام الجريمةويثار التساؤل حول قيمة الزواج العرفي، فهل يع   

  .زواجا رسميا مقيدا في السجلات الحالة المدنية

                                                             
الجرائم الأسرية ، دراسة مقارنة بين الشريعة والقانون، اطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون عبد الحليم بن مشر ي،  1

  .418ص الجنائي ، جامعية محمد خيضر ، بسكرة ،
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يكون الزواج رسميا مثبتا بشهادة زواج مستخرجة من سجل الحالة المدنية وهذا  أنالأصل   

ومن ثم لا تقوم الجريمة في حالة  من قانون الأسرة الجزائري، 22عملا بأحكام المادة 

. السالفة الذكر 22رفي  مالم يثبت هذا الزواج بحكم قضائي طبقا لأحكام المادة الزواج الع

  .التي أجازت تثبيت الزواج العرفي إذا توافرت أركان الزواج وفقا لقانون الأسرة الجزائري

ومما سبق يتعين على الزوجة التي تزوجت عرفيا بالفاتحة أن تعمل أولا على تسجيل   

نية بإتباع الطريق القانوني قبل تقديم شكواها و متى ثبت هذا الزواج زواجها في الحالة المد

فان الجريمة تكون قائمة في حق الزوج من تاريخ حملها و ليس من تاريخ تثبيت الزواج و 

  )1(.تسجيله في الحالة المدنية

أمر ضروري و يكون ذلك بعقد ) الزوجة(فثبوت العلاقة الزوجية بين الجاني و ضحيته 

  )2(.سجل في الحالة المدنيةرسمي م

  ترك محل الزوجية: ثانيا 

الزوجين الذي اختاره الزوج  إقامةيغادر الزوج المحل الزوجية عمدا وهو مقر  أنيجب     

ما غادرت الزوجة محل الزوجية  إذاعند الزواج، ومن ثم لا تقوم التهمة في حق الزوج 

ج دخل في ذلك ولكن ما يعاب عليه انه ، بمعنى لا يكون للزوبإرادتها أهلهاواستقرت عند 

 الإهمالنه تقوم جريمة لجريمة بترك محل الزوجية في حين أقيد المشرع الجزائري قيام ا
                                                             

  .171أحسن بو سقيعة، المرجع السابق، ص  1
 لنشر و التوزيع هومة ، دار، الطبعة الثالثةالجزائي الجزائري، القسم الخاصية، مذكرات في القانون بن وارث معو 2

  .172ص 2006الجزائر،
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الزوجة في  إنوالرعاية والعلاج وخاصة  الإنفاقيترك الزوج محل الزوجية كعدم  أندون 

لمغادرة من محل وممكن ما يدفعها ل بحاجة للمراقبة الطبية بشكل دوري، هذه المرحلة

  )1(.الزوجية بمحض إرادتها هو عدم إنفاق الزوج عليها

    محل الزوجية لمدة أكثر من شهرين ترك: ثالثا

عنها عمدا لمدة تتجاوز الشهرين على الرغم  ههو ترك الزوج  زوجته حاملا و غياب      

قل من ألمدة وجة الحامل في مقر الزوجية ن ترك الزمن علمه بأنها حامل حملا بينا، لأ

شهرين لا يجعل من الفعل عنصرا من العناصر المكونة لجريمة إهمال أو ترك الزوجة 

  .من قانون العقوبات 330الحامل المعاقب عليها بنص الفقرة الأولى من المادة 

ثر قد تركها في منزل الأسرة و هي حامل لمدة أك أن لذلك إذا ادعت الزوجة الشاكية      

ن تثبت بالدليل القاطع أن المشتكي منه قد تركها أعليها  انالزوج ذلك ف من شهرين و أنكر

قل من شهرين كاملين فأكثر و أالترك لمدة  نلين دون انقطاع، لألمدة أكثر من شهرين متتا

الترك لمدة أكثر من شهرين الذي يتخلله انقطاع بالعودة إلى مقر الزوجية يوحي بالرغبة في 

ة تنزيل عن الفعل صفة عنصر التخلي عن الزوجة الحامل عمدا لمدة استئناف الحياة المشترك

  )2(.ن لم ترتكبأتتجاوز الشهرين و يجعل الجريمة ك

  

                                                             
.22المرجع السابق، ص سعودي نور الإیمان ،  1  
  .29عبد العزيز سعد، المرجع السابق، ص 2
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  حمل الزوجة : رابعا 

يجب أن تكون الزوجة المتخلي عنها حاملا، و المشرع هنا لم يتحدث عن الزوجة     

ثبتا و أن عين أن يكون الحمل مالمفترض حملها و إنما يتحدث عن الزوجة الحامل و عليه يت

ترك مقر الأسرة، لا يشترط المشرع في هذه  يكون الزوج على علم به و خلافا لجنحة

ريم هذا الفعل هي حماية لعائلية ذلك أن غاية المشرع من تجالجنحة عدم الوفاء بالالتزامات ا

ليس قاعدة التعدد لذا يتعين تطبيق قاعدة التعدد الفعلي للجرائم و . دتهوالطفل المقبل و

من قانون  330/2الصوري في حالة تعدد جريمة ترك مقر الأسرة بمفهوم المادة 

  )1(.العقوبات

  الفرع الثالث

  المعنوي الإهمالالركن المادي لجريمة 

  :ثلاث عناصر تتمثل في يقتضي هذا الركن توافر   

  ؛والأب الأمصفة  -

 قانون العقوبات الجزائري؛ منالمدة الثالثة  330 المبينة بالمادة  الأعمال -

 . الأعمالالنتائج الخطيرة المترتبة عن هذه  -

 :يلي العناصر كماوسوف نقوم بتفصيل كل هذه 

                                                             
  .172أحسن بوسقيعة، المرجع السابق، ص 1
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  الأبصفة الأم و : أولا

الضحية،  و بين الفاعل الأمومةو أ الأبويةعنصر أن يتوفر يشترط لقيام هذه الجريمة     

 أبوةعلاقة  أيلم توجد  فإذحقيقيا للضحية،  اأمشرعيا و  أبايكون هذا المتهم  أنبمعنى يجب 

من  الفقرة الثالثة 330لا يمكن تطبيق المادة  فانه بين الفاعل و الضحية أمومةو علاقة 

المكونة للضرر  الأخرىقانون العقوبات الجزائري حتى لو توفرت العناصر و الشروط 

 الجرمين وصف الفعل يمك إنماالضحية، و  أخلاقمن أ أوالجسيم الذي قد يلحق بصحة 

  )1(.خرآو تطبيق النص القانوني معاقب  خرآوصفا 

الشرعيين، و على ذلك  الأمو  الأبمن طرف  إلا للأطفالالمعنوي  الإهمالفلا تقوم جريمة  

  )2(.الكفالة أوبالتبني  الأبويننستبعد 

   الإهمال أعمال:ثانيا

من قانون العقوبات الجزائري و  330المبينة في الفقرة الثالثة من المادة  الأعمالهي    

  : هي

و التي قد  الأولادرعاية  إهمالو التي تتحقق بسوء المعاملة و  :ذات طابع مادي  أعمال - 

سلبية بامتناع عن القيام  أعمالفي صورة  أوايجابية كضرب الولد  أعمالتكون في صورة 

  .الرعاية كعدم تقديم العلاج للطفل بأعمال

                                                             
  .35، 34لسابق، ص صعبد العزيز سعد، المرجع ا 1
  .421عبد الحليم بن مشر ي، المرجع السابق، ص 2
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 من قبيل عدم و(، الأشرافالمتمثلة في المثل السيئ و عدم :  أدبي ذات طابع أعمال - 

مراقبة ولا  أدنىخارج البيت وصرفهم للعب في الشارع دون  الأولاد، طرد الإشراف

  .)توجيه

تحقق  أن، و أخرى أوصافتقع تحت طائلة قانون العقوبات تحت  الأعمالمن هذه  والكثير

من قانون  32وفقا لنص المادة  الأشدق الوصف ذلك يكون في وضع التعدد الصوري فيطب

  .العقوبات الجزائري

متكررة كما يتبين من ذلك في عبارة الاعتياد كما نستنتج ذلك  الأعمالتكون هذه  أنيجب 

قد عرضت صحة  الأعمالتكون هذه  أنمن السياق العام للتجريم الذي يفترض  أيضا

   وكاتالسله النتائج تقتضي بالضرورة تكرار جسيم، فمثل هذ خلقهم لخطر وأم وأمنه الأطفال

  )1(.المؤثمة

 و ذلك بموجب للأطفالالمشرع قد تدخل للوقاية من سوء المعاملة  أن إلا الإشارةر تجدو 

المتعلقة بحماية الطفولة  1972-02-10المؤرخ في  03-72رقم  رالأم المادة الأولى من

  )2(.المراهقة المعرضين للخطر المعنوي أو

  

                                                             
  .174أحسن بوسقيعة، المرجع السابق، ص 1
، یتعلق بحمایة الطفولة والمراھقة المعرضین للخطر المعنوي، الجریدة 1972فبرایر  10المؤرخ في  03-72أمر رقم  2

سنة وتكون أخلاقھم   21القصر الذین لم یكملوا :" د نصت على أنق. 2013یونیو سنة  16بتاریخ  ، الصادرة31الرسمیة العدد
وتربیتھم أو صحتھم عرضة للخطر أو الذین یكون وضع حیاتھم أو سلوكھم مضرا بمستقبلھم یمكن أن یخضعوا إلى تدابیر 

   ".الحمایة والمساعدة تربویة
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   الإهمالالنتائج الجسيمة المترتبة عن : ثا ثال

  .خلقهم لخطر جسيم أو أمنهمو  أولادهمصحة  الأمو  الأبتعرض سلوكا ت  أن يجب     

على  الأبويةالسلطة  إسقاط إلىأدت  وحدها لقيام الجريمة سواء و هذه النتائج الجسيمة تكفي 

  )1(.لا أمالوالدين 

 وأمعيار لتقييم جسامة الخطر  أي القانون لتحديدنص في  أيمع الملاحظ انه ولما لم يرد    

التقديرية الكاملة  طرح عليه الدعوى سيكون له السلطةالموضوع الذي ت فان قاضي ضرر

 أنوتسمح له بان يستنتج  .التي تمكنه من التمييز بين جسامة الخطر والضرر وعدم جسامته

  )2(.دالأولا أخلاق أوامن  وأعلى صحة أو لا يؤثر  ذلك يؤثر 

  الفرع الرابع

  ة المقررة قضاءاالركن المادي لجريمة عدم تسديد النفق

  :وهما توافر عنصرينلقيام الركن المادي لهذه الجريمة يجب         

  صدور حكم قضائي يقضي بالنفقة؛  -

  .من شهرين أكثرالامتناع عن تقديم كامل النفقة لمدة  -

  

                                                             
.174أحسن  بوسقیعة، المرجع السابق، ص    1  
  .   36،35صع السابق، ص لعزيز سعد، المرجعبد ا 2
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  ةصدور حكم قضائي يقضي بالنفق :أولا

صدور حكم قضائي  يقضي بالنفقة  من قانون العقوبات على وجوب331نصت المادة     

بها؟ وما هو الحكم الذي  المستفيدين الأشخاصماهي النفقة التي يقصدها المشرع ؟ومن هم 

  بعين الاعتبار؟    يأخذ

  طبيعة النفقة المحكوم بها-1

غذائية ومن ثم سيكون  المشرع من قانون العقوبات عن النفقة ال 331المادة تنص       

النفقة كما هي معرفة في  أن الجزائري قد حصر النفقة في النفقة الغذائية دون سواها،علما

ه، أجرت أوالجزائري وهي تشمل الغذاء والكسوة والعلاج والسكن  الأسرةمن قانون 78المادة 

  )1(.ضروريات العرف والعادةن الوما يعتبر م

المالية  بالمستحقاتعرفها 1/2الفقرة  15/01ثانية من قانون رقم كذا نص المادة الو    

صندوق النفقة للدائن بها والذي يساوي مبلغ النفقة وفقا لتعريفها  وهي المبلغ الذي يدفعه

 عرفت النفقة ووضحت مشتملاتها أنها سرة الأمن قانون 78يتبين من المادة  أعلاهالمحدد 

مبلغ من المال  وأصبحتبل تغيرت  يوضح مستلزماتها،لم  01-15في القانون الجديد  ماأ

الجديد يمنع العديد من العراقيل كعدم تسديد النفقة عن  وهذا الأجراء يدفع في صندوق النفقة،

                                                             
  .175أحسن بوسقيعة ، المرجع السابق، ص 1
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 للأطفاللتسهيل الاستفادة بها وحماية  إجراء أحسن وهي.قصد من المدين بالنفقة للدائن بها

  )1(.الحاجة لها لأنهم بأمسخاصة 

 من النفقة المستفيدين الأشخاص-2

عن فك الرابطة الزوجية، ففي  وناتجةلت قائما اقد تكون النفقة ناتجة عن رابطة عائلية ماز

 بأحكام عملا والفروع، المستفيد من النفقة الزوجة والأصول يكون الأولىالحالة 

 ة، يكونأي عند فك الرابطة الزوجي الحالة الثانية في أما الأسرةمن قانون  80الى74المواد

من قانون 74،75،61المواد وذلك إعمالا بأحكام والأولاد القصر،المستفيد من النفقة الزوجة 

يوم التصريح بفك  إلىعلى زوجها بالدخول بها وتستمر  نفقة الزوجة تجب أنذلك  الأسرة

  )2(.للزوجة المطلقة الحق في النفقة الغذائية في عدة الطلاق أنالرابطة الزوجية، كما 

 على الأبناءوجب في المقابل نفقة أفقد  الأبناءعلى  باءالأومثلما اوجب المشرع نفقة     

 الأبناءوذلك حسب يسر  عدم كفاية حاجتهم، أووهذا في حال عجز الوالدين لفقرهم  باءالأ

في حال  إلا على الوالدين، الأحفادبالنفقة من  أولى فالأبناء ،الإرثودرجة القرابة في 

من ق ا ج 77وهذا حسب ما نصت عليه المادة  ،الأحفاد هؤلاء إلىالنفقة عجزهم فتنتقل 

  :على انه

                                                             
  .32مرجع السابق، صالر الإيمان، سعودي نو 1
  .178أحسن بو سقيعة، المرجع السابق، ص 2
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حسب القدرة والاحتياج ودرجة  الأصولعلى الفروع والفروع على  الأصولتجب نفقة "

 )1(".الإرثالقرابة في 

تكون المبالغ المحكوم بها على المدعى عليه  نأولكي تقوم هذه الجريمة اشترط المشرع   

على  للإنفاقمخصصة  وأهذا الشخص  أسرة أفرادكل  أوبعض  وأحد أ لإعالة مخصصة

  .فروعه وتضمنها منطوق الحكم بكل دقة ووضوح أو أصوله

المدعى عليه ولا تتعلق بحق  أسرة إعالةالمبالغ المحكوم بها لا تتعلق بموضوع إذا كانت  أما

لمتصلون به على عمود النسب فروعه المباشرون ا أو أصولهفي النفقة الذين هم  الأقارب

تكون المبالغ المحكوم بها مثلا تتعلق بدين عليه  نكأ عليهم بالإنفاقوالذين يلزمه القانون 

والنفقة الواجبة  الأسباب الإعالةثابت قبل صدور الحكم  وعه رأصوله أوف لأحد أولزوجته 

متوفر ولا  را غيرعنصفان هذا العنصر يعتبر  الأقارب أو الأسرة لأفرادبحكم القانون 

  )2(.افعل جرمي يستوجب العقاب أي بشأنهيترتب عن الامتناع 

  طبيعة الحكم  -3

خذ أوفي هذا الصدد يجب  غذائية،النفقة ال حكم قضائي يقضي بأداء يجب صدور

دائية الصادرة عن المحاكم الابت الأحكامليشمل  بمفهومها الواسع الذي يتسع "حكم"عبارة

                                                             
  .122ص 2011 ر،دار بلقيس للنشر، الجزائ  ،الطبعة الأولى  ،، قانون الأسرة الجزائريبوفرة  ،  كمالشريقي نسرين  1
  .41، 40زيز سعد، المرجع السابق، صعبد الع 2
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الصادرة عن رئيس المحكمة، كما  والأوامر القضائية  سالالمج والقرارات الصادرة عن

  )1(.بصيغة تنفيذية ممورا أجنبيةقد يكون الحكم يكون الحكم صادر عن جهة قضائية 

يكون حائز لقوة الشيء المقضي فيه، حيث لم  أنشترط في الحكم الذي يقضي بالنفقة ي    

استنفذ الطرق المحددة  ي أ  )2(.غير العاديةال أوطريقة من طرق الطعن العادية  أييعد يقبل 

طرق الطعن " الإداريةالمدنية و  الأولى من قانون الإجراءاتالفقرة  113حسب نص المادة 

الخارج  المعارضة و الاستئناف، و طرق الطعن الغير العادية هي اعتراض الغير:العادية

  )3("النظر و الطعن بالنقض إعادةعن الخصومة و التماس 

القاضي  أمر إذا.  نهائيا و رغم ذلك يكون نافذا الأمر أوولكن قد لا يكون هذا الحكم      

لقانون  40بالنفقة الغذائية طبقا لنص  الأمرتعلق  إذيقع لزوما  إماهذا  ، وفيه بالتنفيذ المعجل

  )4(.المدنية الإجراءات

ووفق  الأشكالسب علم المدين عن طريق التبليغ ح إلىيصل الحكم  أنكما يتعين       

وكان القضاء الفرنسي لا يشترط  ،والإداريةالمدنية  الإجراءاتالشروط المقررة في قانون 

كان من السائغ  إذا أوعلى دراية بالحكم القاضي بالنفقة  بأنهما اعترف المدين  إذاالتبليغ 

                                                             
  .245المرجع السابق، ص صقر،نبيل  1

.38، صنفسهعبد العزيز سعد، المرجع   2  
صادرة بالجريدة متضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، ال،  2008فبراير25المؤرخ في  09- 08 قانون رقم 3

  .2008افريل 23في خ ، المؤر21العدد الرسمية 
  .133، ص2005، ديوان المطبوعات، قسنطينة، 2كي، القانون الجنائي الخاص في التشريع الجزائري، جدردوس م 4 
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ليغ وفق يتم التب أنذلك، ثم تراجع عن موقفه فشدد على ضرورة  تبليغ الحكم على  إثبات

  .المدنية الإجراءاتالشروط القانونية المنصوص عليها في قانون 

ترى محكمة النقض الفرنسية انه من الجائز تنفيذ الحكم ليس على من  أخرىومن جهة       

كذا قضي بقيام جنحة عدم تسديد ن بادر بتنفيذ الحكم عن طواعية،وعلى م وأيضابلغ به، بل 

الحكم القاضي بها، ثم توقف  تبليغهالنفقة عن طواعية، قبل  النفقة في حق من بدا في دفع

  )1(.عمدا عن دفعها

  الامتناع عن تقديم كامل النفقة لمدة تتجاوز شهرين  :ثانيا

من شهرين كاملين  أكثرلقيام جريمة الامتناع عن تسديد النفقة المقررة قضاءا يجب مرور    

  )2(.فقةهذه الن أو الإعانةمن تاريخ استحقاق  ابتداء

يتم الوفاء بكامل قيمة النفقة المحكوم بها، فالوفاء  أنوجب المشرع الجزائري أفقد      

الجزئي لا يعتد به ولا ينفي وقوع  الجريمة وقد اعتبرت المحكمة العليا في قرارها الصادر 

جرم عدم  أن ) 23000ملف رقم (، 1982/06/01نح والمخالفات بتاريخ الج غرفة  عن

نفقة جنحة مستمرة فالمتهم الذي تماطل في دفع النفقة  المحكوم بها عليه لصالح تسديد ال

 أنكما  )3(.حين التخلص التام عن الدفع النفقة التي عليه إلىزوجته يبقى مرتكبا لهذه الجنحة 

                                                             

  .180أحسن بوسقيعة ، المرجع السابق، ص 1 
  .181عبد العزيز سعد، المرجع السابق، ص 2
جلة القضائية، العدد ، الم23000، ملف رقم 1982جوان  1المؤرخ  في ،غرفة الجنح والمخالفات  المحكمة العليا،  قرار 3

  .230ص 1992الثالث، سنة 
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الوفاء اللاحق لفوات مهلة الشهرين يوما لا ينفي الجريمة  ،فقد جاء في قرار المحكمة العليا 

  :مايلي 59472ملف رقم 1990/23/01جنح و لمخالفات الصادرة بتاريخ غرفة ال

المتهم دفع  أنتطبيقا سليما لما اثبتوا في قرارهم  331قضاة الموضوع طبقوا المادة إن"   

في  بتما طلهالنفقة بعد انقضاء المدة القانونية المحددة في المادة المذكورة وانه اعترف 

  )1("الوفاء بالتزامه نتيجة ظروفه الاجتماعية الصعبة التسديد لافتقاده القدرة على

فمتى يتم بداية حساب  :الإشكالاتمسالة انقضاء مهلة الشهرين العديد من  ثيروت    

من تاريخ التبليغ وانقضاء مهلة  وأالحكم للمحكوم عليه  هل من تاريخ تبليغ ؟المواعيد

  عشرين يوما؟

المدنية القديم  الإجراءاتالعليا قضى في ظل قانون السائد في المحكمة  الرأيأن  يبدو    

تاريخ  اعتبارا من يبدأن حساب مهلة الشهرين أب الذي كان يحدد اجل الوفاء بعشرين يوما،

، كما قضي بعدم قيام الجريمة ما دامت )2(انقضاء مهلة عشرين المحددة في التكليف بالدفع

الدفع وذلك في  بالدفع ومحضر الامتناع عنف التنفيذ غير مستوفاة لانعدام التكلي إجراءات

  )3(.18/01/2000القرار الصادر في 

                                                             
لقضائية، العدد المجلة ا ،59472ملف رقم  ،1990جانفي 23في  المؤرخغرفة الجنح والمخلفات ، قرار المحكمة العليا،  1

  .230ص 1992سنة  ،الثالث
.غیر منشور،1996جویلیة  14، المؤرخ في  132869رقم  قرار المحكمة العلیا،  2  
  2001، العدد الأول، سنةالمجلة القضائية ،229680رقمملف ، 2000جانفي 18في  محكمة العليا، المؤرخال قرار 3

  .364ص
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كان المدين بالنفقة يد فعها بانتظام لمدة ثم انقطع عنها فان مهلة الشهرين تحسب عليه من  إذا

  )1(.الدفع أخرتاريخ 

، هل من أدائهاكان المدين يؤدي النفقة بانتظام ثم توقف عن  إذاويثار التساؤل حول ما     

  .تكون متقطعة أنانه من الجائز  أوتكون مهلة الشهرين متصلة  أناللازم 

مهلة الشهرين  أنبعض الفقهاء  ، يرىالمشرع قد التزم الصمت حيال هذه المسالة ذا كانإ  

تكون متقطعة، ففي الحالتين تقوم  أنتكون متواصلة ولا  أنالمطلوبة لا يشترط فيها 

  .الجريمة

حول حساب مهلة الشهرين بعد التبليغ هل يشترط حساب هذه  أيضالتساؤل كما يثار ا   

  من يوم تحريك الدعوى العمومية؟ أوالمهلة من يوم تقديم الشكوى 

    أن تقديمها، أيفي القضاء الجزائري قبول الشكوى معلق على انقضاء مهلة الشهرين عند   

  .من اجل عدم تسديد النفقة انقضاء مهلة الشهرين شرط لتحريك المتابعة القضائية

فان تاريخ تقديم الشكوى هو الذي يؤخذ بعين الاعتبار لحساب مهلة  القضاء الفرنسي أما

الشهرين وليس تاريخ المتابعة القضائية، ثم تراجع هذا الموقف واستقر على أن مهلة 

  )2(.وليس من تاريخ تقديم الشكوى حسابها من يوم المتابعة القضائيةالشهرين يبدأ 

  
                                                             

  .135دردوس مكي ، المرجع السابق، ص 1
  .184سقيعة، المرجع السابق، ص وأحسن ب 2
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  المطلب الثالث

  الركن المعنوي

 أنيستلزمه  ما فأولوالنشاط المادي   الركن المعنوي عل الصلة بين النشاط الذهني يقوم  

 الإرادةتوجيه   أنفان لم يكن كذلك فلا يكون مجرما ،كما  ،إرادة ثمرةيكون النشاط المادي 

فسنقوم  .ه الإرادة إجراميةهذتكون   أنالركن المعنوي بل يجب  لإقامةيكفي  السلوك لا إلى

 إهمالوجريمة ) الأولالفرع ( في  كل جريمة لجريمة ترك الأسرةبدراسة الركن المعنوي ل

) الفرع الثالث( للأولاد فيالمعنوي  الإهمالوجريمة ) الفرع الثاني(في الزوجة الحامل 

  ).الفرع الرابع(في  عدم تسديد النفقة المقررة قضاءاوجريمة 

  لالأوع الفر

  الأسرةالركن المعنوي لجريمة ترك 

جريمة عمدية يتطلب قصدا جنائيا يتمثل في نية مغادرة الوسط  الأسرةجريمة ترك مقر  إن

، حيث 1-330الشطر الثاني من المادة  ؤكدهبالأسرة، و هذا ما يقطع الصلة  إرادةالعائلي و 

  )1().02(هلة الشهرين جعل المشرع من الرغبة في استئناف الحياة الزوجية سببا لقطع م

الوالدة لعلاقته  أوقطع الوالد  نه نيةأ اأيضيعبر عنه  أنوالركن المعنوي لهذه الجريمة يمكن 

  )2(.وأولادهبأسرته 

                                                             
  .184، صأحسن بوسقيعة، المرجع السابق  1
  .168عبد الحليم بن مشري، المرجع السابق، ص 2
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ترك مقر  إلىعامة قد دفعت الزوج  أوالترك نتيجة لظروف خاصة  أوولما يكون الهجر   

 أزمةقيام  أثناءللبحث عن العمل  و بسبب السفر .الوطنيةمن اجل القيام بالخدمة  الأسرة

قصد  أيلتحصيل العلم فان السبب عندئذ سيكون سببا جديا وشرعيا وليس فيه  أو البطالة،

الواجبة لضمان  الالتزاماتوتخلي عن  للأضرارالتي وقع تركها  الأسرة للإضرار بأفراد

  )1(.واستقرارها أمنها

سوء النية  أن غير.لسبب جدي الأسرة قرترك م والأم للأب أجازفالمشرع الجزائري       

  )2(.قيام السبب الجدي إثبات الأسرةمفترضة ومن ثم فعلى الزوج الذي ترك مقر 

في حكم  إليه الإشارةيجب  عدم وجود السبب الجدي عنصر ضروري زإبراوعليه فان    

 الإهمالن أجاء في قرار المحكمة العليا بش إذ .الأسرةمقر  في جنحة ترك بالإدانةالقاضي 

 أركانهابتوافر  إلا الأسرةوخاصة جريمة ترك مقر  الإهمالالعائلي انه لا تتحقق جنحة 

  :وهي

  )3("لمدة تتجاوز شهرين بدون سبب جدي أسرتهاحد الوالدين لمقر ترك "

  

  
                                                             

  .23د العزيز سعد، المرجع السابق، صعب  1
  .169أحسن بوسقيعة، المرجع نفسه، ص  2
 1992، سنةالأول، المجلة القضائية، العدد 21301ملف رقم   1989مارس 31المؤرخ في ، قرار المحكمة العليا  3

  .197ص
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  لفرع الثانيا

  لحاملاالزوجة  إهمالالركن المعنوي لجريمة 

توافر القصد الجنائي وهو يتطلب لقيامها  الزوجة الحامل جريمة عمدية إهمالجريمة     

  )1(.بها الإضرارن الزوجة حامل وتخلي عنها عمدا قصد العلم بأ

الضرر بها، و التخلي عن  إلحاقيتمثل في قصد الزوج التخلي عن زوجته و  وهو عمد  

ل الحامل في ظروف الحم المرأة إلىالرعاية الواجب تقديمها  والعناية و القيام بالتزاماته،

 إلىيكون  أنالتي تتطلب من الزوج  الظروف، وهي الأعصابالصعبة المنهكة للجسم و 

مين العلاج اللازم لها عند الضرورة مما أهتمام بها و توفير حاجياتها، و تالاو .جانب زوجته

  .يضمن راحتها خلال فترة حملها

مصاعب  اسيتقالحمل، و  ألام ل وحدها تعاني منتعمد الزوج ترك زوجته الحام إذاو  

  )2(.الحياة الزوجية بمفردها فانه قد اقترف فعلا جرميا يعاقب عليه القانون

مبررا جعل المشرع من السبب الجدي فعلا  الأسرةومثلما هو الحال بالنسبة لترك مقر    

في  أوردناهالسبب الجدي الذي يقصده المشرع هو نفسه الذي   و للتخلي عن الزوجة الحامل

  )3(.الأسرة جنحة ترك مقر

                                                             
  .243نبيل صقر، المرجع السابق، ص  1
  .29.28عبد العزيز سعد، المرجع السابق، ص ص 2
  .172أحسن بو سقيعة، المرجع السابق، ص  3
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حامل لمدة  أنهاويعتبر عنصر فقدان السبب الجدي لترك الزوج لزوجته عمدا والتي يعلم     

 ومن شهرين متتابعين من العناصر المهمة المكونة لجريمة التخلي عن الزوجة الحامل،

يترك الزوج زوجته الحامل في مسكن  أن :الجدية التي نذكر منها على سبيل المثال الأسباب

 لمتابعة تعليمه العالي أجنبيبلد  إلى وسافرأ إلى أداء واجب الخدمة العسكرية، لديه ويذهبوا

يقضي مدة  أنجل أمن  أوخارجه  أوالطبي داخل الوطن  يقيم بالمستشفى بقصد العلاج أو

الشرعي  أوالعقوبة المحكوم بها عليه حيث يثبت في مثل هذه الحالات قيام السبب الجدي 

انتفى السبب الجدي انتفى سبب  وإذالدى الزوج  ألجرميالقصد  أولعمد وينتفي وجود ا

  )1(.العقاب

  لفرع الثالثا

  للأولادالمعنوي  الإهمالالركن المعنوي لجريمة 

من قانون العقوبات الجزائري لعنصر  330لم يشير المشرع في الفقرة الثالثة من المادة    

لم يشترط توافر القصد الجنائي لقيام الجريمة،  إذ، للأولادالمعنوي  الإهمالالعمد لجريمة 

يكون  أن يجب. مبينة سابقا بأفعالحد الوالدين على قيام أ إقدامن أالمنطق يفترض ب أنغير 

ر الإضراينتج عنها  أسريةبواجبات  إخلاليعد  أفعالمدركا و عالما انه ما صدر عنه من 

  )2(.بالأولاد

                                                             
  .30، صالسابقعبد العزيز سعد، المرجع  1
  .33مرة مباركة، المرجع السابق، صعما 2
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ا وجود قصد جنائي بل يجب لذلك تحقق الفعل والنتيجة فهذه الجريمة لا تتطلب لقيامه      

من  3-330يفرق المشرع في المادة  أنمن الضروري  بأنهوبناء على ذلك نرى  الإجرامية

 إرادة أيعن قصد،  الإجرامية الأفعالحالة ارتكاب الجاني : هما أمرينقانون العقوبات بين 

 .الإهماللمجرد  الأفعالة هي ارتكاب هذه والحالة الثاني أولاده وأخلاقبصحة وامن س المسا

معاقبة من  الإهمال، وإنما، ولا يتصور المعاقبة على مجرد الأخطر الأولالحالة  نأ لاشكو

  )1(.وى عقوبة الجاني في الحالتيناتتس أنانه ليس من المنطق  ، كماتوافر لديه القصد الجنائي

  الفرع الرابع

  قضاءا فقة المقررةالركن المعنوي لجريمة عدم تسديد الن

تقتضي جنحة عدم تسديد النفقة توافر القصد الجنائي، و يتمثل القصد الجنائي في الامتناع   

 )2().02(من شهرين  أكثرالنفقة مدة  أداءعمدا عن 

تحقق مع توافر القصد  توالنتيجة التي  الإجراميتوجد رابطة السببية بين السلوك  أنيجب  أي

 وأسرتهالضرر بعائلته  إلحاق إلى وإدراكهالجاني  إرادةي اتجاه الذي يتمثل ف، الجنائي

كان الزوج ينفق  إذا أماعن الشهرين،  قللا تنتيجة التخلي عنهم لمدة زمنية محددة  وأولاده

فهذا ما يجعل من  ،م غيابه عنهمرغ وتفقدهم بالسؤال عنهم، بأحوالهمعلى عائلته ويهتم 

ولو كانت المدة تتجاوز  وينفي عن صاحبها العقاب، انالأركالجريمة واقعة غير متكاملة 

                                                             
  .426،425ص عبد الحليم بن مشري،  المرجع السابق، 1
  .185أحسن بوسقيعة، المرجع السابق، ص  2
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 الالتزاماتالشهرين، وتحسب مدة الشهرين ابتداء من ترك الزوج لمقر الزوجية والتخلي عن 

  )1(.تاريخ تقديم الشكوى ضده إلىالعائلية 

العمد في عدم  أنالفقرة الثانية من قانون العقوبات على  331وقد جاء في نص المادة      

 أضافو . ع النفقة المحكوم بها قضاءا يعتبر مفترضا و قائما ما لم يثبت المدين عكس ذلكدف

السكر لا يعتبر عذرا  أوالكسل  أوالناتج عن سوء السلوك  عسارا الإأنفي الفقرة التالية لها 

  )2(.الأحوالحالة من  بأيمقبولا من المدين للتهرب من المسؤولية 

بهذا  يأخذعذرا، و هكذا لا  الإعساركثيرة عن عدم قبول  ثلةأموفي القضاء الفرنسي      

لديه من الموارد ما يكفي لتسديد النفقة  أنكان المتهم محل التسوية القضائية و ثبت  إذاالعذر 

هذا الفعل قد تم تجريمه في فرنسا بموجب  أن، علما إعسارهكاملة، و كذا المتهم الذي نظم 

الجديدة  بالأعباءتسديد النفقة   برر عدملمن  الإعسار ، كما رفض عذر1983-07-08قانون

دعى انه بدون موارد في الوقت الذي يملك فيه اثانية، و رفض من  ةأبمرالناتجة عن زواجه 

بها في  الأخذيمكن  الأمثلةهذه و. أولادهسيارة فخمة و ينتقل في الطائرة لممارسة حق زيارة 

  )3(.في هذا المجال مع التشريع الفرنسينظرا لتطابقه . نطاق التشريع الجزائري

  

                                                             
ر في العلوم مذكرة نيل شهادة الماست(لجزائري،لتشريع ابوزيان عبد الباقي، الحماية الجنائية للرابطة الأسرية في ا  1

  .43ص، 2010أبو بكر بلقا يد، تلمسان، ، كلية الحقوق، جامعة )الجنائية وعلم الإجرام
  .  182عبد العزيز سعد، المرجع السابق، ص  2

.185،186، ص صبوسقيعة، المرجع السابق أحسن  3  



  

  

  

  الفصل الثاني

الأحكام الإجرائية لجريمة 

  الإهمال العائلي
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 أو الاقتصادي  أوونظامه السياسي  تصيب الحق العام للمجتمع، أن إما عندما تقع الجريمة،

ج عن وينت تصيبهما معا، أو الأفرادلبعض  لأحد أوتصيب حقا خاصا  أن إما لاجتماعي و

           .ربدفع تعويض عما يلحقه من ضر إلزامه وإماطلب معاقبة مقترف الجريمة ، إماذلك 

المحكمة من اجل توقيع العقاب على المجرم تسمى  أمامالدعوى التي ترفع  أصبحتمن ثم 

     حد القضاة نيابة عن المجتمع ويسمى ممثل النيابة العامة أ يباشرها إذالدعوى العمومية، 

   تحريك الدعوى العموميةج سلطة .ا.ق 29 إليه المادةوالذي اسند ت  كيل الجمهوريةو أو

حيث يربطون الدعوى العمومية دوما بالنيابة العامة فهي تتصرف في كثير من ه دون غير

ث تقوم يح طة تقديرية بناءا على نظامي الشرعية والملائمةالأحيان كجهة اتهام بما لها سل

وذلك  الجريمة أركانع يجم كافية وثبت توافر  الأدلةكانت لعمومية متى بتحريك الدعوى  ا

مرحلة البحث  إليهولها سلطة تقديرية في التصرف فيما توصلت .لحماية مصالح المجتمع

  عدم تحريكها أوتحريك الدعوي العمومية  إماجمع الاستدلالات من نتائج لتقرر  أووالتحري 

غير النيابة العامة لها حق تحريك الدعوى  أخرى ووضع سلطات المشرع تدخل أن إلا

الحال في  ، مثلما هومن ق ا ج 72المدني الذي نصت عليه المادة  وهوا لمدعىالعمومية  

بحيث  جريمة ترك مقر الأسرة والتخلي عن الزوجة الحامل اللتان يستوجبان شكوى ،

  ).المبحث الثاني( ةو العقوبات المقرر) المبحث الأول(إجراءات المتابعة  سنتناول
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  بحث الأولالم

  المتابعة إجراءات

أن المشرع ،  إلا للنيابة العامة لها حرية في تحريك الدعوى العمومية، أنبالرغم من     

  .في بعض الحالات هاقيد

هذه القيود نجد قيد الشكوى الذي اقره المشرع لمراعاة المصلحة العامة بحيث  أهم ومن  

للمجني عليه عن طريق موازنته بين تقديم الشكوى وتحريك الدعوى العمومية  أمرهاترك 

من هذا القيد هو الحرص على سمعة والعلة  .وبين عدم تقديمها وبالتالي عدم تحريكها

وهذا ما  )1(.أسرارهاوالتستر على  أفرادهاواستبقاء الصلات الودية القائمة بين  ،الأسرة

 شهرين، أمامن  أكثرعن الزوجة الحامل لمدة  رة، والتخليالأسجريمة ترك مقر  ق علىينطب

. شرط أوقيد  أيوعدم تسديد النفقة فالمشرع لم يعلق عليهما  للأولادالمعنوي  الإهمالجريمة 

شروط تحريك الدعوي  إلىفسنتطرق  ،ثلاث مطالب إلىولتوضيح ذلك قسمنا المبحث 

الاختصاص  )نيالمطلب الثا(في  ىرفع الدعو إجراءاتو )ولالمطلب الأ( في  العمومية

 ).المطلب الثالث( في الإثبات وعبء

  

  
                                                             

  .100، ص2012دار هومة، الجزائر، الطبعة الثانية،ت الجزائية الجزائرية، ، شرح قانون الإجراءاأوهايبية عبد االله 1 
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  المطلب الأول

  شروط تحريك الدعوى العمومية

 إلا تتخذالمتابعة لا  إجراءاتمن قانون العقوبات فان  330وفقا للفقرة الرابعة  من المادة   

، وجريمة الأسرةر جريمة ترك مق أي ينيالأولبناء على شكوى الزوج المتروك في الشكلين 

بناءا  إلاففي هذه الحالة لا يجوز لنيابة العامة تحريك الدعوى العمومية  ترك الزوجة الحامل،

من الزوجة  أو أطفالهماعلى شكوى يقدمها الزوج الذي بقي في محل الزوجية وحده مع 

ار واستمر الأسريةكما يجوز للمضرور التنازل عن هذه الشكوى حماية للروابط  .الحامل

  . العلاقات في المجتمع

   ت فيمن قانون العقوبا 330للمادة  الأوليتينضرورة تقديم الشكوى في الحالتين  سنتناولف 

   ).   الفرع الثاني( في والتنازل عن الشكوى) الفرع الأول(

  الفرع الأول

  من قانون العقوبات330للمادة  تقديم الشكوى في الحالتين الأوليتين ضرورة

د التي وضعها المشرع على حق النيابة العامة في التحريك الدعوى العمومية هي القيو أولى

المجني عليه  يطلب فيه من القضاء تحريك الدعوى  يباشره إجراءبها  الشكوى ويقصد

  )1(.تكي منهمدى قيام المسؤولية في حق المش لإثباتالعمومية 

                                                             
في العلوم القانونية  ماسترمذكرة تخرج لنيل شهادة  (ريجرائم الإهمال العائلي في القانون الجزائ بعراوي نادية، 1

  .45ص  2010، قالمة،1945ماي  08جامعة ) والإدارية
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المنصوص عليهما في  ة الحاملوالتخلي عن الزوج الأسرةترك مقر  د كل من جريمةفنج    

حد أعلى وجوب معاقبة  2-1في البندين نصت  أنمن قانون العقوبات بعد  330المادتين 

 الأدبيةوالتخلي عن كافة التزاماته  ،لمدة تتجاوز الشهرين أسرتهالوالدين الذي يترك مقر 

دا عن الزوج الذي يتخلى عم نصت على معاقبة أن وبعد .بغير سبب جدي....والمادية

  :منها على الأخيرةجاءت ونصت في الفقرة  )1( .زوجته وهو عالم بحملها

بناءا على الشكوى مقدمة من الزوج الباقي في  إلاالمتابعة  إجراءاتتتخذ  أنانه لا يجوز " 

  ".من الزوجة الحامل أومقر الزوجية 

يكون ما  أنب يج الأخرحد الزوجين الذي يقدم الشكوى ضد الزوج أنه على أبمعنى       

فانه لا  خاليا،كل منهما قد ترك محل الزوجية وبقي كان  إذا لأنهزال باقيا بمقر الزوجية ،

ن بقاء من ق ع ج لأ 330لي لتطبيق المادة بالتا ولا مجال حدهما،أمجال لقبول الشكوى من 

ام القي ولإمكانية تبر شرطا لابد منه لقبول الشكايةالشاكي منهما في مقر الزوجية يع

   )2(.المتابعة بإجراءات

في تكوين جريمة ترك مقر  الشكوىاشتراط عنصر  أنفي هذا المقام  ملاحظتهوما تجدر 

يعتبر اشتراطا  بشأنهاجل فتح باب المتابعة أزوجة الحامل من الزوجية والتخلي عن ال

 يحرك الدعوى العامة ضد الزوج أنالنيابة العامة  لممثللمصلحة الضحية وحده، وليس 

                                                             
    2010، دار هومة، الجزائر، بعة الرابعةطاللدعوى الجزائية ذات العقوبة الجنحية، عبد العزيز سعد، إجراءات ممارسة ا 1

  .23،22ص ص
.45روا حنة فؤاد،المرجع السابق، ص   2  



  الأحكام الإجرائية لجريمة الإهمال العائلي:                                   الفصل الثاني

47 

حد ضباط الشرطة القضائية المختصين من أ إلى أومباشرة  إليهتبعا لشكوى تقدم  إلاالمتهم 

  . من ممثله القانوني أوالزوج المضرور شخصيا 

عين الاعتبار ب يأخذ أندون  الأخرالعامة ضد الزوج  ىباشر ممثل النيابة الدعو وإذا  

مخالفة  إجراءاتزائية ستكون مباشرة الدعوى الج إجراءات فانى، ضرورة تقديم الشكو

جرءات وبعدم تحكم ببطلان الا أن إلاولا يجوز للمحكمة  .للقانون ويترتب عنها البطلان

شرط  ن الحكم بعدم  قبول الدعوى يعني عدم توفرقبول الدعوى العامة ولا تحكم بالبراءة لأ

  )1(.من شروط المتابعة وتحريك الدعوى العامة

  الفرع الثاني

  الشكوىالتنازل عن 

لم يكتفي المشرع بوضع قيد على حرية النيابة عامة في تحريك الدعوى العمومية    

تنازل الضحية عن شكواها وذلك  إمكانيةبل زاد على ذلك  باشتراط تقديم شكوى الضحية،

  .المتابعة الجزائية بناءا على ذلكبصفحها عن الجاني فقرر وقف 

                                                             
  .27عبد العزيز سعد، المرجع السابق، ص 1
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لحق في الشكوى ويترتب عليه انقضاء هذا لتنازل هو عمل قانوني يصدر عن صاحب اا 

من صاحب الحق في الشكوى وهو المجني عليه، ولا يشترط  إلاالحق، ولا يصح التنازل 

  )1(.كتابة أو فيها شكلا معينا فقد  يتم  شفاهة

كان هذا  ، إذايمنح المجني عليه الحق في التنازل عن هذه الشكوى أنفالمنطق يقضي      

يحدث هذا  إن أثرهوبالتالي يشترط لكي ينتج التنازل عن الشكوى  .لأفضلاالتنازل هو الحل 

كانت الشكوى تعبيرا عن  فإذا .التنازل قبل صدور حكم بات ونهائي في الدعوى الجزائية

بدوره  الإرادة ينتجتعبيرا عن هذه  أيضاقانونا فان التنازل هو  أثرهشخص معين ينتج  إرادة

 .قانونية مقابلة أثار

لا يجوز الرجوع عن التنازل ولو كان قد صدر قبل تحريك الدعوى العمومية وكان  نهكما ا

بعد التنازل عنها مراعاة  أخرىميعاد الشكوى مازال قائما كما انه لا يجوز تقديم شكوى مرة 

 )2(.القانونية لاستقرار المواد

 تنازل عن الشكوىال إلىمن قانون العقوبات الجزائري لم تشير قبل التعديل  330فالمادة  

لقواعد   إعمالاانه  إلا. التنازل عن الشكوى بعد تقديمها يجوز لهيعني انه لم يكن  مما

من قانون الفقرة الثالثة   06الشكوى المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من  المادة 

  :الاجرءات الجزائية التي نصت على

                                                             
  .27عبد العزيز سعد، الجرائم الواقعة ، المرجع السابق، ص 1
 .45المرجع السابق، ص نادية، بعراوي  2
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 )1(".نت هذه شرطا لازما للمتابعةكا إذاتنقضي الدعوى العمومية في حالة سحب الشكوى "

يسحب شكواه بالتنازل عنها ومصالحة الزوج حفاظا على كيان  أن للزوج المضرور وزيج 

ليس من مصلحة  لأنهوترابطها وهي نفس الغاية  من هدف وشرط تقرير القيد ،  الأسرة

 الأخرالزوج  يمنع أن أسرتهزوجته وقام بواجباته اتجاه  صالح أوراجع الزوج   إذاالجماعة 

من سحب الشكوى التي تقدم بها،لان منعه من ذلك والقضاء بالعقوبة على الزوج المدعى 

 ذابتقرير ه تي يعمل المشرع نفسه على تماسكهاال الأسرةيعصف بكيان  أنعليه من شانه 

  )2(.القيد على النيابة العامة في تحريك الدعوى العمومية

يسحب شكواه في  أنوكيله الخاص يجوز له  أوجني عليه فطبقا للقواعد العامة  فان الم   

  )3(.صدور حكم نهائي إلى غايةالاجرءات الجزائية  أطوارطور من  أي

 :وفي مجال التنازل عن الشكوى يجب التفرقة بين حالتين

  التنازل قبل صدور الحكم: أولا

دا للمتابعة حكم فان هذا التنازل يضع حالتنازل مقدم الشكوى عن شكواه قبل صدور   

  .وبالتالي تتوقف الدعوى العمومية

  

                                                             
 معدل والمتمم  ،48،یتضمن قانون الإجراءات الجزائیة ،الجریدة الرسمیة العدد 1966جوان  8المؤرخ في 155-66أمر رقم  1 

   .2011فبفري  23المؤرخ في  02-  11بموجب الأمر رقم 
  .157المرجع السابق، ص بوزيان عبد الباقي،  2
  .72،المرجع السابق، صأوهايبية عبد االله  3
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  التنازل بعد صدور الحكم: ثانيا

لذلك . ووجب تنفيذ العقوبة المقضي بها ،متى صدر الحكم البات انقضت الدعوى العمومية  

  )1(. لا يملك المجني عليه التنازل عن تنفيذ العقوبة

  المطلب الثاني

  رفع الدعوى إجراءات

يحرك الدعوى العمومية وهو ما نصت  أنع  الجزائري لطرف المضرور يجيز التشري      

ثلاث  ونذا القانبحيث حدد ه ن الاجرءات الجزائيةالفقرة الثانية من قانو الأولىعليه المادة 

  :القضاء الجزائي وهي  أمامالدعوى المدنية  لإقامةطرق 

الذي  من ق ا ج72المادة  كامللأحقاضي التحقيق ووفقا  أمامعن طريق الادعاء المدني  ماإ  

لدى قلم الكتاب قبل  عن طريق التدخل في الدعوى بتقرير إماو) الأولالفرع (سنتناوله 

 وإما )الفرع الثاني(ج ج من ق ا242-241-240الجلسة وفقا للنص المواد  وأثناءأالجلسة 

ي المادة المحكمة المنصوص عليها ف أمامالطريق الثالث وهو التكليف المباشر بالحضور 

  ).الفرع الثالث( ها القانون ذلكمكرر من ق ا ج التي يجيز في337

  

  
                                                             

  .46ية، المرجع السابق، صبعراوي ناد 1
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  الفرع الأول

  قاضي التحقيق أمامالادعاء المدني 

جنحة  أووز لكل شخص متضرر من جناية يج:"من ق ا ج  على مايلي72تنص المادة       

   ".قاضي التحقيق المختص أماميدعي مدنيا بان يتقدم بشكواه  أن

يكون من طرف المتضرر من الجريمة  أن إماقاضي التحقيق  أمامالادعاء المدني  أن أي

ما كان هو بادر بالتقدم بالشكوى المصحوبة  إذاباعتباره كطرف محرك للدعوى العمومية 

يكون بعد تحريك الدعوى العمومية سواء حصل  أن وإماقاضي التحقيق  أمامبالادعاء المدني 

  )1(.أخرمن مدعى مدني  أومة تحريكها من النيابة العا

الشاكي مبلغ مالي لدى كتابة الضبط يقدره   إيداع شروط قبول الادعاء المدني  أهمومن     

 من ق ا ج ج  75المادة  قاضي التحقيق ما لم يكن قد حصل الشاكي على المساعدة القضائية

 أياممسة قاضي التحقيق بعرض الشكوى على وكيل الجمهورية في اجل خ يأمروبعدها 

يطلب من قاضي التحقيق  أن الأخيرفي الشكوى وتقديم طلباته،ولا يمكن لهذا  رأيه لإبداء

تتصادم مع نص المادة  أووصف جزائي  أيكانت الوقائع لا تقبل  إذا إلاعدم فتح التحقيق،

  .السادسة من قانون الاجرءات الجزائية

                                                             
ة والنشر والتوزيع، ، دار هومة للطباعالطبعة السادسةمحمد حزيط، مذكرات في قانون الإجراءات الجزائية،  1

  .41،42ص ص 2011الجزائر،
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تحقيق  ملزم بفتح ير، بمعنى لة السكما يلزم قاضي التحقيق بجعل الدعوى العمومية في حا 

  .المدعى المدني الاجرءات اللازمة لصحة سيرها طالما قد  احترم

 أنبدائرة اختصاص غير المحكمة التي يجري فيها التحقيق  إقامتهوكل مدعى مدني تكون  

لم يعين موطنا فلا يجوز  فإذا يعين موطنا مختار بموجب تصريح لدى قاضي التحقيق،

بحسب نصوص  إياهايعارض في عدم تبليغه الاجرءات الواجب تبليغه  أندني للمدعى الم

  . القانون

الشكوى المصحوبة بادعاء مدني  إجراء يعرفلاالمشرع المصري  أن ليهإ الإشارةوما تجدر 

ومنه فان قانون الاجرءات  قاضي التحقيق، فالنيابة العامة تملك الاتهام والتحقيق بها، أمام

  )1(.ي يعمل بنظام الادعاء المباشر فقطالجزائية المصر

  لفرع الثانيا

  الجزائيةالمحكمة  أمامالتدخل في الدعوى 

-239القضاء الجزائي المواد  أمامالدعوى المدنية  لإقامةهذا الطريق  نصت على      

  .من قانون الاجرءات الجزائية 240-241

                                                             
،  2015عبد الرحمان خلفي، الإجراءات الجزائية في التشريع الجزائري والمقارن، دار بلقيس للنشر، الجزائر، 1

  .155،156ص
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 عي مدنيا طبقا للمادة الثالثةيجوز لكل شخص يد":منه على انه  239فقد نصت المادة      

يطالب بالحق المدني  إنمخالفة  أوجنحة  أوضرر من جناية  أصابهقد  بأنهمن هذا القانون 

 ."يطالب بالتعويض الضرر المسبب له أنفي الجلسة نفسها ويمكن للمدعى المدني 

طبقا  قاضي التحقيق أمام إمايحصل الادعاء المدني :"على انه 240فيما نصت المادة    

 اوبتقرير لدى قلم الكتاب قبل الجلسة بتقرير يثبته الكاتب  وإمامن هذا القانون 72للمادة 

  ".مذكراتفي  بابدائه

تقريرا يحدد  أنحصل الادعاء المدني قبل الجلسة فيتعين  إذا:"على انه241المادة       

دائرة الجهة الجريمة موضوع المتابعة وان يتضمن تعيين موطن مختار ب لمدعى المدعى

  ".الدعوى مالم يكن المدعى المدني متوطنا بتلك الجهة  أمامهاالقضائية المنظورة 

 أنقبل  إبداؤهحصل التقرير بالادعاء المدني بالجلسة فيتعين  إذا:"على انه242ونصت المادة

 ".مقبولكان غير  وإلاتبدي النيابة العامة طلباتها في الموضوع 

  :من قانون الاجرءات الجزائية نجدها تنص على  4ومن خلال قراءة المادة 

انه يجوز كذلك مباشرة الدعوى المدنية منفصلة عن الدعوى العمومية ، غير انه يتعين "

الفصل نهائيا في  نلحي أمامهاترجى المحكمة المدنية الحكم في تلك الدعوى المرفوعة  أن

 )1("قد حركت  دعوى العمومية ، إذ كانتال

                                                             
  .، المرجع السابق1966جوان  8المؤرخ في  155-66الأمر رقم  1
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كطرف مدني للمطالبة بالتعويض  يتأسس أنالقانون منح لضحية الذي يريد  أنيعني      

عن الجريمة حق الاختيار الجهة القضائية التي يرغب في  مباشرةمن ضرر ناتج  أصابهعما 

  أن يختار بين أنمن ضرر بحيث يستطيع  أصابهلتعويض عن ما باللمطالبة  إليهايتوجه  أن

  .القضاء المدني إلىيتوجه  أنين القضاء الجزائي ، وب إلىيتوجه 

  :هماحالتين مهمتين  إلى و لكن نشير   

إلى المحكمة  كانت النيابة العامة قد حركت الدعوى الجزائية قبل التوجه الضحية إذاحالة ما 

تحرك النيابة العامة  أنالمحكمة المدنية قبل  إلىقد توجه  كان الضحية المدنية، وحالة ما إذا

  .ة وتعرضها على المحكمة الجنائيةالدعوى العمومي

المختصة بالفصل فيها  المحكمة المدنية أمامالدعوى المدنية  أقامالضحية  أنثبت  إذا      

تتابع  أنالنيابة العامة قد سارت في الدعوى الجزائية ،فان المحكمة يتعين عليها  أنولم يثبت 

  ..غاية الفصل فيها إلى السير في الاجرءات

المحكمة المدنية بعد تحريك الدعوى العمومية من  أمامدعواه  أقامالضحية  أنثبت  أما إذا    

الدعوى  إجراءاتتتوقف عن سير في  أنقبل النيابة العامة فعلى المحكمة في مثل هذه الحالة 

بقصد التعويض عن الضرر الناتج  أمامهاالمدنية وترجا الفصل في الدعوى المدنية المرفوعة 

  )1(.المحكمة الجزائية أماممتابعة عن الجريمة ال

                                                             
  2010، دار هومة ، الجزائر،الطبعة الرابعةعبد العزيز سعد، إجراءات ممارسة الدعوى الجزائية ذات العقوبة الجنحية،  1

  .151ص
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  الفرع الثالث

  ف المباشر بالحضور أمام المحكمةالتكلي

الذي يحل بمقتضاه المدعى المدني  الإجراءالمحكمة هو  أمامالتكليف المباشر بالحضور 

  .العموميةالدعوى  إقامةبالحق الشخصي محل النيابة في 

الدعوى العمومية يحقق التوازن  إقامةي المدعي بالحق الشخصي ف أووحق المتضرر        

وهو ما يحقق مصلحة  إقامتهاقررت عدم  إذاتلك الدعوى  إقامةمع سلطة النيابة العامة في 

الخاصة بالدعوى العمومية  الإجراءاتالمجتمع،كما يحقق مصلحة المتضرر من الاستفادة من 

ع الشخصي، للحصول على الاقتنا ومبدأ الإثباتوالتي تتسم بصفة خاصة بالسرعة وحرية 

  .أصابه الضرر الذيحقه في التعويض عن 

الدعوى  إقامة أنمكرر من قانون الاجرءات الجزائية يتبين 337ومن خلال نص المادة     

العمومية من قبل المضرور تقتصر على الجرائم التي لها وصف جنحة فقط ومن بين هذه 

من قانون العقوبات،  330ي نص المادة المنصوص عليها ف الأسرةالجرائم هي جريمة ترك 

وكيل الجمهورية  إلىالمضرور في صورة الشكوى يتقدم بها  المباشر منويكون التكليف 

لم تتضمن الشكوى صراحة اتخاذ صفة المدعي الشخصي ،فان هذا لايعتبر تحريك  فإذ،

  .مجرد تبليغ بالجريمة وإنماللدعوى 



  الأحكام الإجرائية لجريمة الإهمال العائلي:                                   الفصل الثاني

56 

من ق ا ج ج لم يتطرق لمصطلح الشكوى على  مكرر 337المشرع في المادة  أن ويلاحظ 

 أنلكل من تضرر من  أجازت المدني، حيثمن ق ا ج ج المتعلقة بالادعاء 72خلاف المادة 

كان  إذا ولكن البعض يرى انه .قاضي التحقيق المختص أماميدعي مدنيا بان يتقدم بشكواه 

لا نجد ما يقيد البيانات  أنغفل ذكر مصطلح الشكوى فانه من البديهي أالمشرع الجزائري قد 

 المحكمة، أمام في التكليف المباشر بالحضورأن يتضمنها شكوى المدعي المدني التي يجب 

يضيف انه من الرغم من ذلك فان الواقع العملي وما جرى عليه العرف القضائي اثبت انه لا 

 أمامشكوى مكتوبة المحكمة مالم يتقدم ب أماميكلف المتهم بالحضور  أنيمكن للمدعي المدني 

  )1(.وكيل الجمهورية

المدعى على انه ينبغي على  من ق ا ج ج مكرر  337من المادة  الثة كما توجب الفقرة الث 

  .وكيل الجمهوريةيودع كفالة يقدرها  أنالمحكمة  أمامالمدني الذي يكلف المتهم بالحضور 

صاص المحكمة المرفوعة يختار موطن له بدائرة اخت أنمدعى المدني ال كما ينبغي على

  )2(.ويترتب البلان على مخالفة شيئ ما لذلك. لم يكن متوطنا بدائرتها إذاالدعوى  أمامها

ص عليها صراحة ورد الن أموريتضمن عدة  أنولكي يكون التكليف سليما وصحيحا يجب  

  :علىتنص  القانون والتيذا من ه440في المادة 

                                                             
1-http//.www.startime.com le29/12/2015 a 19 :15h 
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مرخص لها قانونا  إدارةلب النيابة العامة ومن كل بالحضور بناء على ط التكاليف يسلم "

،ويذكر في تأخيردون  إليهيحيل الطلبات المقدمة  أنكما يجب على المكلف بالتبليغ .بذلك

النص القانوني الذي  إلى الإشارة التكليف بالحضور الواقعة التي قامت عليها الدعوى،مع

النزاع ومكان  أمامهاة التي رفع المحكم ،يعاقب عليها،كما يذكر في التكليف بالحضور

صفة الشاهد على  أووالمسؤول مدنيا  فيه صفة المتهم، وتعيينوزمان وتاريخ الجلسة 

بان عدم  الشاهد إلىيتضمن التكليف بالحضور المسلم  أنالشخص المذكور، كما يجب 

  )1("الشهادة المزورة يعاقب عليها القانون أوبالشهادة، الإدلاءالرفض  أوالحضور 

المتهم تعتبر من الطرق  إلىكانت طريقة التكليف بالحضور الموجه  إنومعنى ذلك هو انه 

جلسة المحاكمة مع استعداده لممارسة حقه  إلىلتمكين المتهم من الحضور  للازمةاالقانونية 

يشتمل على كل  أنالدستوري في الدفاع عن نفسه فانه يتعين لكي يكون تكليفا صحيحا 

التكليف  إجراءعاتها سيترتب عنه بطلان اعليها في القانون وان عدم مرالعناصر المشار 

  )2(.بالحضور

  

  

  
                                                             

   .، المرجع السابق1966سنة  يونيو 8المؤرخ في  155-66أمر رقم 1
  .79عبد العزيز سعد، إجراءات ممارسة الدعوى الجنحية، المرجع السابق، ص 2
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  المطلب الثالث

  العائلي الإهمالجريمة  الإثباتالاختصاص القضائي وعبء 

حيث  توسع المشرع في تحديد المحكمة المختصة بالنظر في جرائم الإهمال العائلي،    

ذ يجب رفع الدعوى عند ارتكاب  الابتدائية، حكمةالملاختصاص الحكم فيها إلي ا يؤول

وعبء ) الفرع الأول( فسنقوم بتحديد  الاختصاص.حاكم جرائم الإهمال العائلي أمام هذه الم

  ).الفرع الثاني(الإثبات 

  الفرع الأول

  العائلي الإهمالالاختصاص القضائي لجريمة 

  لوالتخلي عن الزوجة الحام الأسرةر في جريمة ترك مق:أولا

                        التخلي عن الزوجة الحاملو الأسرةالجهة القضائية المختصة في جريمة ترك مقر  إن 

من تاريخ ترك الزوج لمقر الزوجية  ابتداءتستوجبان توفر مدة زمنية تتجاوز الشهرين 

الفعل  غاية تقديم شكوى ضده تتحدد بمكان وقوع إلىالعائلية  الالتزاماتوالتخلي عنة كافة 

 والمدنية الإدارية فقرة الثانية من قانون الاجرءات39وهذا ما نصت عليه المادة  الضار،

  :على انه
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الجهة القضائية  أمامالناتجة عن الجنح  الأضرارترفع الدعوى المتعلقة بمواد تعويض "

  )1("التي وقع في دائرة اختصاصها الفعل الضار

    لادللأوالمعنوي  الإهمالفي جريمة : ثانيا

في ما يتعلق  الشيء أيفيما يتعلق بهذه الجنحة، فالمشرع الجزائري لم ينص على     

التي تحدد .القواعد العامة إلىللمحاكم، لذالك يتعين علينا الرجوع  الإقليميبالاختصاص 

محل  أو الشركائهم أواحد المتهمين  إقامةمحل  أوالاختصاص بمكان ارتكاب الجريمة 

من قانون  37وهذا  طبقا لنص المادة .أخرولو كان هاذ القبض لسبب القبض عليهم،حتى 

  )2(.الجزائية الإجراءات

المحكمة المختصة بالنظر في هذه الجريمة هي المحكمة التي يوجد فيها موطن  أن يأ   

  )3(.الأم أو الأب

الجزائي العام في الاختصاص  المبدأ نا أقضاء أوكان من المتفق عليه قانونا  فإذاوعليه    

 أو. بشان الجرائم الجنحية  ينعقد لواحدة من المحاكم الثلاثة؛ محكمة مكان وقوع الجريمة

فان المحكمة التي . محكمة القبض عليهم أو. الشركائهم أواحد المتهمين  إقامةمحكمة محل 

يوجد بدائرة اختصاصها مكان حبس المتهم لا ينعقد الاختصاص بالفصل في الدعوى 

                                                             
 21مية العدد ، يتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجريدة الرس2008فبراير 25المؤرخ في  08/09قانون رقم 1

  ..2008فريل أ 23ة بتاريخ الصادر
    .،المرجع السابق155- 66أمر رقم  2
  . 162ص 2012دار هومة، بعة الثانية عشر، طال، 1أحسن بو سقيعة، الوجيز في القانون الجزائي الخاص، ج 3
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كان  إذاالتي جاء فيها انه .522ضمن ما نصت عليه المادة  إلات العقوبة الجنحة الجزائية ذا

مقيدة للحرية محبوسا بمقر الجهة القضائية التي  بعقوبةالشخص المتهم محكوما عليه 

ولقاضي . فانه سيكون لوكيل الجمهورية–لم يكن  أوسواءا كان نهائيا  -إدانتهحكم  أصدرت

في جميع  الاختصاص بالفصللس الموجود بدائرته محل الحبس المج أوالتحقيق وللمحكمة 

-40-37:فيما يخرج عن القواعد المنصوص عليها في المواد. إليهالجرائم المنسوبة 

329/1.  

 ة ولم يكن ثم .وسا ضمن مؤسسة عقابيةكان المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية محب ذاأما

المتبعة بشان حالة تنازع   إجراءاتب اتخاذ فانه يج الذكرسابقت 522مجال لتطبيق المادة 

من  لدعوىا إحالةالنيابة العامة وحدها بقصد وذلك بناءا على طلب  .الاختصاص بين القضاة

  )1(بها مكان الجبس دجيو الجهة التي

  في جريمة عدم تسديد النفقة المقررة قضاءا:ثالثا

المنصوص عليها في المادة  ميالإقلي أومن القاعدة العامة للاختصاص المحلي  استثناءا 

الجزائية، التي تمنح سلطة الاختصاص بالفصل في الدعوى  الإجراءات من قانون 339

 أومحكمة القبض عليه  أو محكمة مكان وقوع الجريمة، أومحكمة موطن المتهم، إلىالعامة 

 الأخيرةمن قانون العقوبات الجزائري نصت في فقرتها  331جاءت المادة .على شركائه

  :على
                                                             

  .95عبد العزيز سعد، إجراءات ممارسة الدعوى الجزائية ذات العقوبة الجنحية، المرجع السابق، ص 1
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 أوفي هذه المادة هي محكمة موطن  إليهاالمحكمة المختصة بالفصل في الجنح المشار  إن"

  ".الشخص المنتفع بالمعونة أوالشخص المقرر له قبض النفقة  إقامةمحل 

 أننستنتج بكل سهولة  أنمبسطا يمكن  أوهذا النص تحليلا مختصر  أحكامومن تحليل      

العقوبات سلطة الاختصاص بالفصل في الدعوى الجزائية العامة المحكمة التي منحها قانون 

أمر هي  أودفع النفقة المقررة قضاءا بموجب حكم  أو أداءالمتعلقة بجريمة الامتناع عن 

محكمة الموطن الدائم والمعتاد للشخص صاحب الحق في طلب  إما ن فقط،واحدة من اثني

  )1(.قتةؤم إقامةاحدهما  إقامة وإماية، المستفيد من الحق من المعونة المال أوالنفقة 

مرفوقا بنسخة من الحكم المدني وكيل الجمهورية لدى هذه المحكمة  إلىفتقدم الشكوى       

 إقامةلمتابعة الممتنع بقصد  اللازمة الإجراءات، ويلتمس منه اتخاذ التنفيذيةرا بالصيغة هومم

، زمن  أوالإعانةلقضائي المقرر للنفقة على تنفيذ الحكم ا إجبارهدعوى جزائية ضده من اجل 

المقررة  أوالإعانةوالحكم عليه بجنحة الامتناع عن تسديد قيمة النفقة  إدانته إمكانيةاجل 

  )2(.قضاءا والحكم عليه بالعقوبة المستحقة
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  الفرع الثاني

  العائلي الإهمالفي جريمة  إثباتعبء 

ي مرتكب الجريمة، سواء كان في المواد الدليل على الجان إقامةانه  بالإثبات المقصود

البينة على من ":للقاعدة الشهيرة ، طبقافهو يقع على المدعي في المواد المدنية، أوالجنائية 

  "من أنكرادعى واليمين على 

والنيابة العامة متمثلة في شخص وكيل  على الجاني، الإثباتففي المواد الجنائية يقع     

على الطرف المدني،لان القاعدة العامة  الإثباتكما يقع  درجة، أولالجمهورية على مستوى 

حتى تثبت  بريءالمتهم  أن" أو" الإباحة الأشياءفي  الأصل"على في القانون الجنائي تنص

  )1(.وهي قواعد كلها في صالح المتهم".في الشخص البراءة والأصل"جهة  قضائية 

الحقيقة الواقعية التي هي غاية  إلىالوصول  ةإمكانيالجنائي في  الإثبات أهميةكما تبدو      

في ايطار قانوني دقيق وفعال  الإثباتتوضع عملية  أنجل ذلك يجب أومن  الدعوى الجنائية،

  .وإثباتهايحتوي على مجموعة من الاجرءات التي تساعد على الكشف هذه الحقيقة 

ض جرائم الأسرة بعفالمشرع الجزائري قرر طرقا خاصة ووسائل معينة للإثبات في   

لما لها من تأثير كبير على نظام الأسرة ، كجريمة ترك مقر الأسرة و ،وجب التقيد بها

وجريمة الامتناع عن تسديد النفقة والتي تعد في كثير من المسائل إجرائية بحتة وجب 
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ا من توافرها لإجراء المتابعة وتحقق إدانة المتهم وأحيانا تعد أدلة الإثبات محل تقدير لقيمته

طرف القاضي نظرا لطبيعة الجرم محل الإثبات فسنقوم بشرح أدلة الإثبات على حسب نوع 

  .الجريمة

  إثبات في جريمة ترك الأسرة: أولا

المضمار، حيث يقع عبء الإثبات على عاتق  ذافي ه  يواعد العامة هي التي تسرفالق  

ثبات جميع أركان الجريمة التي يجب على النيابة العامة أو المشتكي إ المدني وعليهالمدعي 

 بات انتهاك واجب المساكنة من جهةحيث يجب على المدعي إث على أساسها يتابع المتهم،

  .إثبات النية الإجرامية ومن جهة أخرى يقع عليه

  مسكن الزوجيةإثبات انتهاك  - 1  

ي حالة ترك مقر الزوجية بالنسبة للزوج ف أو الأم أو الأبمن طرف  الأسرةوهي ترك مقر 

 1.الزوجة الحامل، ومغادرة البيت لمدة ا كثر من شهرين إهمال

عن وقائع  الجريمةالصبغة  لإزالةي كافاكتر من هذه العناصر فهو  أوتخلف عنصر  وإذ

 .مما يجعل المتهم بريئا الزوجية، الالتزاماتوالتخلي عن  الأسرةترك 

كافة العناصر الجرمية  رأتإن  ي منه،الزوج المشتك إدانةوبمفهوم المخالفة فان للمحكمة    

وبة  تحكم عليه بعق أن أوتحكم عليه بعقوبة بسيطة مخففة،  أنلها  الأفضلمتوفرة، لكن من 
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لضمان  الأملى بعث نوع من بدنية مع وقف التنفيذ كلما تبين لها أن ذلك يساعد عل

المحبة  أساسعلى  ةالأسربناء قواعد  إعادةانه يساهم في  أو، الأسرةاستمرارية  حياة  

 1.والتعاون

  :الإجرامية القصد  ثباتإ -2

حتى  أو الزوج أو أو الأم الأبيقع على المدعي سواء كان  الإجراميةالنية  إثبات عبء  

مباشرة بعد غياب  ، تتجسدالعائلية الالتزاماتوالتخلي عن  الأسرةنية ترك  ، لانالنيابة العامة

 .السبب الجدي الموجب للقهر

الفرار والهروب من مقر  أوتبنى على فعل الترك  أنيجب  فوجود النية الإجرامية     

 أنكما انه على المتهم  .يثبت ذلك بمجرد انتهاك واجب المساكنة أن،فعلى المدعي  الآسرة

  )2(.زوجيةالسبب الجدي هو الذي اجبره على ترك مقر ال  أنيثبت 

 الأسرةمرور مدة الشهرين على ترك مقر  اتإثب أدلةفي هذا المجال هوان  الإشارة وتجدر

يقع على عاتق الزوجة الشاكية بالتعاون مع  ، إماالعائلية الالتزاماتالتخلي عن  إثبات وأدلة

 إثباتالقانونية حيث انه لو عجزت الشاكية عن  الإثباتوذلك بكل وسائل .وكيل الجمهورية

كون الزوج قد تخلى  إثبات عجزت عن الأسرة أوى ترك مقر +من شهرين عل أكثرمرور 
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وان الوقائع المشتكي  .المادية فان الشكوى لا تقبل أو الأدبية تاالالتزامخلال هذه المدة عن 

  )1 (.عقاب أيجريمة ولا يترتب عنها  أيةلا تكون بسببها سوف 

  ةجريمة عدم تسديد النفق إثبات: ثانيا

 أول لأصول أو .للزوجو أا للزوجة في الامتناع عن دفع النفقة المحكوم به عالمشر يفترض 

 إثباتوليس على النيابة العامة .يثبت العكس إنوان على المتهم  .الفروع انه امتناع متعمد

تي  ال الجزائية الإجراءاتفي قانون  للإثباتالعمد وذلك خلافا للقواعد العامة  هذا توفر

 أوجريمة بما فيها عنصر العمد كافة العناصر المكونة لل إثباتتوجب على ممثل النيابة عادة ت

في فقرتها الثانية من قانون العقوبات حيث نصت  330المادة  إليه أشارتوهذا ما . نية الفعل

  :على انه

جريمة الامتناع عن تسديد النفقة المقررة قانونا والمحكوم بها قضاءا  الإثباتوسائل  إن

ولكن تزيد . المبدأمن حيث  الجريمةئع الوقا إثباتالعائلة مثلها مثل وسائل  أفرادلصالح احد 

وسنقوم بشرحها على النحو .في هذه إلاخاصة لا يتطلب توفرها  بوسائل إثباتعن ذلك 

 :الأتي

  وجود حكم قضائي  إثبات -1

قرار قضائي  أوجريمة الامتناع عن دفع نفقة مقررة بموجب حكم  لإثباتوسيلة  أول    

 أواحد الفروع  أوالحكم بالنفقة لصالح الزوجة  قرار قضائي يتضمن أويتطلب وجود حكم 
                                                             

.21المرجع السابق، ص ،....العزیز سعد، الجرائم الواقعةعبد   1  



  الأحكام الإجرائية لجريمة الإهمال العائلي:                                   الفصل الثاني

66 

وتتطلب أن يكون هذا الحكم أو القرار قد حاز قوة القضية .والأولادمثل الوالدين .الأصول

  )1(.ذالمقضية وأصبح جاهز للتنفي

  الحكم تبليغ هذا إثبات - 2- 

د وقع تبليغه القرار الذي قضي بالنفقة ق أويثبت هذا الحكم  أنلقيام هذه الجريمة يجب     

جاء في قرار  حيثالممارسات القضائية  إليهما ذهبت  ، وهذاالمعني تبليغا صحيحا إلى

  :على انه 1982نوفمبر  23بتاريخ الأعلىالمجلس 

ق ع الحكم جزائيا بالحبس والغرامة على كل من امتنع 331كان مؤدي نص المادة  إذا"

بها عليه قضاء لصالح من حكم لهم عمدا لمدة تتجاوز شهرين عن دفع النفقة المحكوم 

يكون المحكوم عليه قد بلغ قانونا حكم  أنفانه يشترط للمتابعة الجزائية بهذا الجرم  بها،

 أنوان يثبت  )2(".القاضي بالنفقة،وان القضاء بخلاف ذلك يعد خطا في تطبيق القانون

وحرر . للتنفيذ الرضائي المحضر القضائي المكلف بالتبليغ والتنفيذ قد بلغه فعلا ومنحه مهلة

  .بذلك محضر التبليغ

  

  

                                                             
  .183، المرجع السابق، ص...زيز سعد، جرائم الاعتداء علىعبد الع 1
، نشرة قضاة، مقتبس من احمد لعور ، نبيل صقل، الدليل 49132، ملف رقم 1982/11/23المجاس الأعلى، في   2

  .178ص 2007رة، دار هومة، الجزائر،القانوني للأس



  الأحكام الإجرائية لجريمة الإهمال العائلي:                                   الفصل الثاني

67 

  عدم الطعن بالاستئناف إثبات-3  

 قيام جريمة الامتناع عن دفع النفقة المقررة قضاءا لإثباتمن الوثائق التي ينبغي تقديمها     

الحكم تتضمن  أصدرتوجوب تقديم وثيقة مستخرجة من كتابة الضبط بالجهة القضائية التي 

  .الاستئناف أوطعن في هذا الحكم بالمعارضة بيانا بعدم ال

  الامتناع عن التنفيذ إثبات -4

جب تحرير محضر بالامتناع يحرره المحضر يات قيام جريمة عدم تسديد النفقة،لإثب    

القضائي المكلف بالتنفيذ يذكر فيه مضمون الحكم أو القرار وتاريخ تبليغه إلى المعني 

  .يذ الرضائي وأنها قد انقضت والمدين امتنع عن التنفيذوإعطائه مهلة عشرين يوما للتنف

وفي حالة عدم وجود محضر الامتناع عن التنفيذ سيؤدي إلى بطلان المتابعة على أساس     

نوفمبر  18جنحة هدم تسديد النفقة،وهذا ما جاءت بيه المحكمة العليا في قرارها المؤرخ في

 :أن على2000

ن المتهم بجنحة عدم تسديد النفقة دون أن يكون ضمن يتعرض للنقض القرار الذي أدا"

  )1("أوراق ملف الدعوى محضر إلزام بالدفع وعدم الامتثال لما قضى بيه
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  إثبات مرور شهرين عن الامتناع -5

لإثبات قيام جريمة عدم تسديد النفقة يجب إثبات أن المحكوم عليه امتنع عن دفع  

ين كاملين على الأقل يبدأ حسابها ليس من تاريخ كامل النفقة المقررة قضاءا لمدة شهر

صدور الحكم ولكن من تاريخ الامتناع الفعلي الذي يتضمن محضر الامتناع الذي 

  .يحرره المحضر المكلف للتنفيذ

  :وتجدر الإشارة إلى أن إثبات جريمة عدم تسديد النفقة تتطلب توافر الشروط التالية

  . بالنفقة والحائز لقوة القضية المفضيةنسخة من الحكم أو القرار القاضي -1

نسخة من محضر تبليغ المعني وإعطائه مهلة عشرين يوما المحددة إذ لم يكن الحكم  -2

  .معجل النفاذ

من  أكثر أومحضر الامتناع محرر من المحضر القضائي يثبت فيه مرور شهرين  -3

  .تاريخ استحقاق الدفع

طريقة من طرق الطعن  بأيةالقرار  أوي الحكم نسخة بيان أمن وإشهاد بعدم الطعن ف -4

    )1(.العادية
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  نيالمبحث الثا

  العائلي الإهماللعقوبات المقررة لجريمة 

في المصالح والحقوق التي  الأهمية وتبدو هذه فروع القانون، أهميعتبر قانون العقوبات من 

جديرة بمثل  أنهامشرع يحميها،والغاية التي يرد تجسيدها،وهي مصالح الجماعة التي يرى ال

واستقرار وسكينة الجماعة  لأمنا اصة الحماية الجنائية منها،تحقيقتلك الحماية القانونية خ

وردع  وإلزام قهروعن طريق ما تقرره القوانين العقابية من وسائل  أفرادهاالعدل بين  وإقامة

بتجريم كل  العقاب، السلطة في التجريم والعقاب استعمالا لحق الجماعة في أداةباعتبارها 

هام وهو  مبدآواستقرارها وسكينتها فيحكم قانون العقوبات  بأمنها إخلالاسلوك ترى فيه 

بمقتضى نص  إلا والعقوبةلا جريمة  بأنها، يقضي )الشرعية الجرائم والعقوبات مبدأ(

 وتقرير.تشريعي سابق في وجوده على ارتكاب الواقعة المجرمة فيجرمها ويعاقب عليها

ولقد مر القانون الجنائي عبر التطوره .جنائية تتناسب مع خطورة وجسامة الجريمة ءاتجزا

بمراحل مختلفة،كل مرحلة لها طابعها الخاص المميز لها،اذ عرف الفكر الجنائي تطورا 

ردع المجرمين  قواعد قانونية الغرض منها فقط بأنهالعقوبات  ينظر لقانونكبيرا، فلم يعد 

 الاصطلاحيا القانون من خلال الدور ذه إلىينظر  أصبحات عليهم،بل انه شد العقوبأ وتوقيع

 ،توقيع العقاب على مرتكبيها فحسبحيث يقوم بمكافحة الجريمة ليس ب ،والوقائي الذي يلعبه

والوقائية التي تلعب دورا هاما في  الأمنيةبل العمل على عدم وقوعها بواسطة التدابير 

والتخلي عن  الأسرةترك مقر (العائلي الإهمال فجريمة.وعهاالجريمة بمنع وق الوقاية من
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وعدم تسديد 3-2-1في فقرتها 330 المادة   للأولادالمعنوي  والإهمالالزوجة الحامل ،

 )الأولالمطلب  (سنتناولها في أصليةلها عقوبتين عقوبة  من قانون العقوبات331فقة المادة الن

   .)يالمطلب الثان(وعقوبة تكميلية في 

  الأول لمطلبا

  الأصلية العقوبات

 رئيسا وهي تعتبر جزاءا أخرىعقوبة  أيةتلحق بها  أنصدر الحكم بها دون  إذاوتكون      

رقم  الأمر من 4للجريمة وتكون الوقاية منها باتخاذ تدابير امن ،وهذا حسب المادة  أصيلاو

  )1(.المتضمن قانون العقوبات1969سبتمبر  16المؤرخ في  69-74

  ع الأولالفر

  الحبس

  : الأسرةترك في جريمة :أولا

قصر،وهذا ال الأبناءمحملا زوجته مسؤولية رعاية  أسرتهبهجر  أحيانايقوم الزوج       

 إلىعليه بموجب الولاية ، لذلك فقد عمد المشرع  من واجباته المترتبة الالتزام الذي يعد

التي يملها عقد  والأدبية اديةالم التزاماتهتجريم كل هجر غير مبرر للزوج والتخلي عن 

                                                             
  .3، ص2007الدليل القانوني للأسرة دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، ،احمد لعور، ونبيل صقر 1



  الأحكام الإجرائية لجريمة الإهمال العائلي:                                   الفصل الثاني

71 

من قانون 330من المادة  الأولىالفقرة  وهو الفعل المعاقب في )1(.اية للأسرةالزواج كحم

  :العقوبات  بنصها

  "سنة  إلىيعاقب بالحبس  من شهرين "

لمدة تتجوز الشهرين ويتخلى عن كافة التزاماته  أسرتهاحد الوالدين الذي يترك مقر -1

  الوصاية القانونية وذلك بغير سبب جدي  أوبوية دية المترتبة عن السلطة الأأو الما الأدبية

عن الرغبة في  ينبئعلى وضع  الأسرةمقر  إلىبا لعودة إلا ) 02(ولا تنقطع مدة الشهرين

  ."استئناف الحياة العائلية بصفة نهائية

  في إهمال الزوجة الحامل:ثانيا

 أثناءعمدا  وإهمالهاجريم فعل ترك الزوج لزوجته من خلال ت الحماية الجزائيةقرر المشرع  

من ق ع ج  330الجنحة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة  ، وهيمدة حملها

  "سنة إلىبالحبس من شهرين " والتي تعاقب

وذلك  ملحا بأنهاالزوج الذي يتخلى عمدا ولمدة تتجاوز شهرين عن زوجته مع علمه -2

  ...."لغير سبب جدي

  )2(.الأسرة في جريمة ترك المقرر هو نفس الجزاءو
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  :للأولادالمعنوي  الإهمالجريمة في  : ثالثا

والتخلي عن  الأصلية المقررة لجنحتي ترك مقر الأسرةتطبق على هذه الجريمة العقوبات   

    .من ق ع ج330من المادة  2-1الزوجة الحامل المنصوص عليهما في الفقرتين 

العناصر المكونة لجريمة  أوتوافرت كافة الشروط  إذاهو انه -قابالع–في هذا المجال 

والتي سبق ذكرها فان الجريمة تكون متكاملة العناصر وموجبة  للأطفالالمعنوي  الإهمال

  )1(.للعقاب

  ."سنة إلىبالسجن من شهرين ":الجريمةمن ق ع ج تعاقب على هذه  03ةفقر 330 فالمادة 

 أو أمنهميعرض  أواكتر منهم  أوواحد  أو أولادهة حد الوالدين الذي يعرض صحأ-3

 أويكون مثلا سببا للاعتياد على السكر  أومعاملتهم  يسيءخلقهم لخطر جسيم بان 

الضروري عليهم وذلك سواء  بالإشرافلا يقوم  أورعايتهم  يهملبان  أوسوء السلوك 

  ".بإسقاطهالم يقضي  أوعليهم  الأبويةسلطته  بإسقاطكان  قد قضي 

  ريمة تسديد النفقة المقررة قضاءاجفي  :رابعا

من بين الحقوق التي منحها المشرع والقانون للزوج هو حق القوامة وينجز عن هذا        

على  أهميةبه النفقة من  تحضيالحق مجموعة من النتائج من بينها النفقة،والمشرع نظرا لما 
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من 331وهذا ما تضمنته المادة )1( .ائهاأدحالة الامتناع عن  أصليةقرر عقوبة  الأسرىكيان 

  ."سنوات) 03(ثلاث  إلى أشهر)06(يعاقب بالحبس من ستة " ق ع

 لإعالة كل من امتنع عمدا،ولمدة تتجاوز شهرين عن تقديم المبالغ المقررة  قضاءا -1

فروعه ،وذلك  أو أصوله أوزوجته  إلىالنفقة المقررة عليه  كامل قيمة أداءوعن  أسرته

  .إليهبدفع النفقة  بإلزامهور حكم ضده رغم صد

  الفرع الثاني

  الغرامة

  مقر الأسرة في جريمة ترك:أولا

بغرامة مالية مقدارها "من قانون العقوبات الجزائري الأولىالفقرة  330تعاقب المادة 

  ."دينار جزائري 100.00الى 25.000

ماته اخلى عن كافة التزلمدة تتجاوز الشهرين ويت أسرتهاحد الوالدين الذي يترك مقر -1

سبب  غيربوذلك الوصاية القانونية  أو الأبويةالمادية المترتبة على السلطة  الأدبية أو

  )2(."جدي
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  إهمال الزوجة الحاملفي جريمة :ثانيا

من قانون العقوبات الجزائري العقوبة التي تسلط على جريمة تخلي  330حددت المادة 

يعاقب بغرامة مالية ": منه حيث جاء فيها  2الفقرة  الزوج عن زوجته الحامل وذلك في

  ."دينار جزائري 5000الى 500مقدارها 

حامل وذلك لغير سبب  بأنهاالزوج الذي يتخلى عمدا لمدة تتجاوز شهرين مع علمه -2

  "جدي

ج من ق ع   330العقوبة حسب المادة   أصبحتهذا في القانون القديم لكن بعد التعديل 

  ."دينار الجزائري 100.000الى 20.000مالية مقدا رهايعاقب بغرامة "

المشرع شدد في العقوبة مقارنة بالقانون القديم نظرا لخطورة هذه الجريمة على  أن نلاحظ

  )1(.ينوالجن الأمصحة 

  :للأولادي والمعن الإهمالفي جريمة :ثالثا

من  36ت المادة نص إذ مجموعة من الواجبات، الأسرة ايطاررتب المشرع الجزائري في    

جبات الحياة اانه يجب على الزوجين المحافظة على الروابط الزوجية وو الأسرةقانون 

 إيوعليه  فان .... و حسن تربيتهم  الأولادورعاية  الأسرةالمشتركة والتعاون على مصلحة 

  .الأسرةنتائج وخيمة على  إلىورعايتهم يؤدي  الأولادفي تربية  إهمال

                                                             
  .170ص احسن بوسقيعة ،المرجع السابق، 1



  الأحكام الإجرائية لجريمة الإهمال العائلي:                                   الفصل الثاني

75 

 يسيءا المنظور رتب المشرع الجزائري جزاء على احد الوالدين الذي وانطلاقا من هذ  

  :الفقرة الثالثة من ق ع ج على مايلي 330حيث تنص المادة  أولادهمعاملة 

  دينار جزائري 5000الى 500يعاقب بغرامة مالية مقدارها "  

 أو أمنهميعرض  أومنهم أكثر  أوواحد  أو أولادهاحد الوالدين الذي يعرض صحة -3

سوء  أويكون مثلا سببا للاعتياد على السكر  أومعاملتهم  يسيءخلقهم لخطر جسيم بان 

الضروري عليهم وذلك سواء كان  بالإشرافلا يقوم  أورعايتهم  يهملبان  أو السلوك

  )1(".بإسقاطهالم يقضي   أوعليهم  الأبويةسلطته  بإسقاطقضي 

الناتجة عن سوء معاملة الحدث وقام بتجريم الخطيرة  الآثار أدركفالمشرع الجزائري       

في المعاملة ومنع ممارسته على الحدث،ورتب عقوبة على الشخص الذي ثبت  الأسلوبهذا 

نفسية وهذا ما نصت عليه  إساءةفي معاملة الحدث سواء كانت  الأسلوبقيامه بممارسة هذا 

ضمن قسم القتل  أدرجهانه جسدية حيث نجده ا إساءةكانت  أو من قانون العقوبات330المادة 

العنف العمدية في  أعمالالعنف العمدية تحت عنوان  وأعمالالرئيسية  الأخرىوالجنايات 

توقيع الجزاء على  إلىمن قانون العقوبات الجزائري،بل قد ذهب ابعد من حد  269المادة 

الجسدية للحدث  الإساءة إيكان القائم بهذه الجريمة  إذاحد  التشديد في العقوبة  إلىالجاني 

  .ممن عليهم واجب رعاية الحدث كالولي،الوصي والحاضن  أوهم  احد الوالدين 

  :وسبب التشديد في العقوبة كان لسببين هما
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  .الجسدية على قاصر والإساءةهو ممارسة الفعل المحظور قانونا والمتمثل في العنف : الأول

الحدث  الأبناء أوالرعاية وحسن معاملة الوصي واجب  أوالولي  أوالوالدين  إهمال هو:الثاني

من قانون  272وهذا ما نص عليه المشرع في المادة  عليه، والموصى المحضون

  )1(.العقوبات

  عدم تسديد النفقة المقررة قضاءاجريمة في  :رابعا 

من شهرين عن أكثر كل من امتنع عمدا لمدة " أنمن ق ع ج على 331نصت المادة      

 كامل قيمة النفقة المقررة لزوج أداءوعن  أسرته لإعالة الية المقررة قضاءادفع المبالغ الم

يعاقب بغرامة مالية مقدارها " إليهمبدفعها  بإلزامهفروعه رغم صدور حكم  أو

  ".دينار جزائري 5000الى500

بجنحة عدم  إدانتهلقاضي الحكم على المتهم بعد  كان من الجائز إذاويثار التساؤل حول ما   

  للضحية مبلغ النفقة غير المسددة؟ بأدائهالنفقة  يدتسد

ومن ثم يكون القاضي الجزائي غير مختص للحكم  هنا يتعلق بدين سابق على الجنحة، الأمر

 أنمن قانون الاجرءات الجزائية تشترط  2المادة  أنذلك  على المتهم بتسديد مبلغ النفقة،

  )2(.سب عن الجريمةين مباشر ضرر إلىفي طلب التعويض  تستند الضحية
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القواعد العامة التي  إلىما يتعلق بتشديد عقوبة هذه الجريمة فان من الواجب الرجوع  وأما

  وما بعدها من قانون العقوبات 54تحكم عقوبة العود والمنصوص عليها في المواد 

الحالات المشار  أوتوافرت تلك الشروط  إذامنه،وذلك يعني انه 56-55ولا سيما المادتان 

واشد من العقوبة  اعلييحكم بعقوبة شديدة  أنالقاضي  بإمكانفي هاتين المادتين فان  إليها

المقرر قانونا،كما  الأقصىيحكم على المتهم بالحد  أنالمقررة لهذه الجريمة،بحيث يجوز له 

  .55الضعف وفقا للشروط المادة  إلىيرفع هذه العقوبة  أنيجوز له 

المحكوم عليه  إلىكذلك بالنسبة  الأمر أنحيث جاء فيها 56نصت المادة  الإطاروفي هذا 

بجناية  أوبالجنحة نفسها  الأجلفي نفس  إدانته إذا اثبتلجنحة بالحبس مدة تزيد على سنة 

  )1(.معاقب عليها بالحبس

  المطلب الثاني

  الإضافية أو لتكميليةا العقوبات

يجوز الحكم بها منفردة كما نصت  لا أصليةثانوية تابعة لعقوبة  أو إضافيةهي عقوبات     

من قانون العقوبات فيما عدا الحالات التي يقررها القانون  4المادة  الثالثة منعلى ذلك الفقرة 

  .العقوباتمن قانون  9حددتها المادة  صراحة، وقد
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من قانون العقوبات الجزائري  حيث  332المادة  الإضافيةلقد نصت على هذه العقوبات 

  :دة بما يلي قضت هذه الما

الجنح المنصوص عليها في  بإحدىيجوز الحكم علاوة على ذلك على كل من قضي عليه "

من هذا القانون من سنة  14بالحرمان من الحقوق الواردة في المادة  331و330المادتين 

  ".الأكثرخمس سنوات على  إلى الأقلعلى 

الحكم على  أجازتسابقة الذكر  الأصليةت هذه المادة انه علاوة على العقوبايتضح من  إذ 

المتهم بالحرمان من ممارسة الحقوق الوطنية والمدنية والعائلية وذلك كعقوبة تكميلية من سنة 

  .سنوات) 05(خمس  إلى)01(

وبصفة عامة يسمح قانون العقوبات الجزائري الحكم على المتهم لارتكابه جنحة       

  :المتمثلة في 9عليها في المادة بالعقوبات التكميلية الاختيارية المنصوص 

من الصفقات العمومية  الإقصاءالمؤسسة ، إغلاقنشاط ،  أوالمنع من ممارسة مهنة "

 أوتوقيف رخصة السياقة  أوشيكات ،استعمال بطاقات الدفع سحب  إصدار،الحظر من 

مع المنع من استصدار رخصة جديدة،سحب جواز السفر وذلك لمدة خمس  إلغاؤها

  )1(".)05(سنوات
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 الأب إيالمدين بالالتزامات العائلية  إلاولا يعاقب بهذه العقوبة حسب القضاء الفرنسي   

  )1(.دون غيرهما ممن قد يوصف بالشريك مولأ

المشرع الجزائري في جرائم  أنوبعد الاطلاع على النصوص القانونية السابقة يلاحظ    

في جريمة عدم  إلا.سنة إلىن شهرين يعاقب بالحبس م أشكالهاالعائلي على جميع  الإهمال

، ومع )03(ثلاث سنوات إلى) 06( أشهرتسديد النفقة حيث غلظ العقوبة نوعا ما ،من ستة 

  .الأكثرخمس سنوات على  إلىمنع ممارسة الحقوق من سنة  إمكانية

  دج، بالنسبة لجريمة    100.000ى ال20.000من فيما يتعلق بالغرامة فهي تتراوح  أما

المعنوي  الإهمال ، وجريمةالتخلي عن الزوجة الحامل الأسرة، وجريمة مقر ترك

دج 50.000وذلك خلافا لجريمة عدم تسديد النفقة الغذائية،التي تتراوح بين.للأولاد

  .د ج300.000الى

والسؤال الذي يطرح في هذا الصدد لماذا شدد المشرع الجزائري العقوبة في جريمة عدم    

  ؟   الأخرى الإهمالة ولم يشددها في جرائم تسديد النفقة الغذائي

الجريمة في  أنى إلالحكمة من تشديد العقوبة في جريمة عدم تسديد النفقة الغذائية يرجع  إن

  تين جريمحد ذاتها تشتمل على 

  .عدم تسديد النفقة الغذائية:الأولىالجريمة -
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هذه الجريمة مصدرها  نأاعتبار  ، علىتتمثل في التطاول على القضاء :الثانية الجريمة-

 )1(.حكم قضائي
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 أنلكن يكمن الاختلاف في أثار على الطرفين، عقد الزواج كسائر العقود يرتب  نا

  . على خلاف العقود الأخرى أبديةعقد الزواج هو رابطة 

 عن والوجبات تزيد من صلة القرابة وتقوي علاقة الزوج بزوجته، الحقوقهذه  أن كما

  .طريق التعاون والمودة والرحمة

نتائج سلبية وقد يكون سببها عدم التفاهم  إلىولكن رغم هذا قد تؤدي بعض الظروف 

 الالتزاماتوبالتالي يظهر ما يسمى بالتخلي عن  ضعف الجانب المادي ، أوالتفكك  أو

واد من خلال  نصوص الم الجزائري المشرع العائلي التي تناوله الإهمال  أو الزوجية

التي حرص فيها  كل من المشرع والسلطة  من قانون العقوبات الجزائري 332الى 330

    .انحلالها أوتفككها  إلىمن كل ما يؤدي  الأسرةالقضائية على حماية كيان 

 إلىتؤدي  التي  الأفعال من كل الأسرةالمشرع الجزائري حاول حماية  أننجد  حيث

الزوجة  إهمال، الأسرةترك مقر  ثل عدم تسديد النفقة،م للأسرةالمادي والمعنوي  الإهمال

جل القوانين قد اهتمت بهذه الجرائم  أنفيه  ومما لا شك، للأولادالمعنوي  الإهمالالحامل، 

  .من القوانين الجزائية وغيرها الإجراءاتقانون  ،العقوبات قانون ،الأسرةمنها قانون 

لم يطبقها تطبيقا سليما ن لا يلتزم بها وكما أن المشرع أقر عقوبات صارمة على كل م

جل حماية الأسرة من الأفعال الماسة بسلامتها وأمنها والقضاء على الظواهر وذلك من أ

  .السلبية التي تهدد المجتمع
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 في المجتمع بكثرةبان هذه الجرائم انتشرت  نجد على ضوء دراستنا لهذا الموضوعو

 إلىساسة التي تظل بحاجة قى من الموضوعات الحوبهذا فان الحماية الجنائية للأسرة تب

  .غير قابلة للتصدع محصنة أسرة إلىمكثفة في سبيل الوصول  متابعة مستمرة وجهود

تأخذها الجهات المعنية  أنمن خلال بحثنا هذا خرجنا ببعض الاقتراحات التي نأمل و

   .تساهم في التقليل منها أوالعائلي  الإهمالللحد من ظاهرة 

   ذا الجانب ي النظر في هنلتمس من المشرع الجزائر أنبين لنا انه من الضروري فقد ت

امة ل من قانون الأسرة وقانون العقوبات، وذلك بوضع نصوص أكثر وضوحا وصرفي ك

 إلىلفرد داخله بالإضافة منها اي والمشاكل التي يعان وتطور المجتمع تكون مواكبة لتطوير

   .الضغوطات التي يتعرض لها

وذلك بتعديل عبارة احد  المتعلقة بجريمة  ترك الأسرة، 1/ف 330وضبط المادة 

الوالدين الذي يترك الأسرة وذلك بحذف كلمة مقر حتى لا يرتبط الهجر بمكان فقط دون أن 

تتضمن الهجر المعنوي الذي يكون فيه الأب والأم موجودين داخل مقر الأسرة لكنهما لا 

ة ورعاية وهذه الصورة لا يقوم فيها الركن المادي للمتابعة يقومان بواجباتهما من تربي

وهذا لإضفاء حماية أكثر  الجزائية بينما عند حذف كلمة مقر يدخل ضمنها الهجر المعنوي،

لمدة طويلة كافية والتقليص من مدة الشهرين لان هذه ا .للأطفال وحفاظا على تماسك الأسرة

 إلىلم يرقى  ح الإهمال العائلي ،سلط على مقترف جنمبدأ العقاب الم أنكما   .لهلاك الحدث

  .المستوى المطلوب نظرا لتفاقم ظاهرة ارتكاب هذه الجرائم
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لقيام بحملات تحسيسية للشباب المقبلين على الزواج من قبل المختصين في علم وا

ج بالمسؤولية التي تنتج عن عقد الزوا تحسسيهمجل من أ الاجتماع العائلي والقانونين وذلك

  .      بعضهما البعضومعنوية اتجاه  جبات ماديةمن وا
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  :المصادر:1

  . القران الكريم

  :المراجع:2

  :الكتب:أولا

في القانون الجنائي الخاص، الجزء الأول، الطبعة السابعة  الوجيزأحسن بوسقيعة، -1

  .2014ر،عشر، دار هومة ، الجزائ

الطبعة الثانية عشر، ، الأولالوجيز في القانون الجنائي الخاص، الجزء ،__________-2

  .2012الجزائر، دار هومة ،

  ار الهدى للطباعة والنشرالدليل القانوني للأسرة، دصقر،  ، ونبيلاحمد لعور -3

   . 2007 ، الجزائروالتوزيع

دار هومة  مذكرات في القانون الجزائي،الطيعة الرابعة،، عويةبن وارث م -4

  .2006زائر،الج

ديوان المطبوعات  ،2القانون الجنائي الخاص في التشريع الجزائري،جدردوس مكي، -5

  .2005،الجزائر الجامعية،

، دار الأموال العامة والخاصة، الطبعة الخامسة ىاء علجرائم الاعتدعبد العزيز سعد،  -6

  .2009هومة ، الجزائر،
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،الديوان الوطني عة على نظام الأسرة، الطبعة الثانيةرائم الواق،الج_________   -7

  .2014للأشغال التربوية،الجزائر،

دار هومة  ،زواج والطلاق في قانون الأسرة، الطبعة الثالثةال، ____________-8

  .1996، الجزائر

الجزائية ذات العقوبة الجنحية، الطبعة إجراءات ممارسة الدعوى ،___________-9

  .2010ومة ،الجزائر،ه ، دارالرابعة

شرح قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، الطبعة الثالثة، دار ، عبد االله أوهابية-  10

  .2012،الجزائر هومة،

، دار بلقيس في التشريع الجزائري والمقارنالإجراءات الجزائية عبد الرحمان خلفي، - 11

  .2015،الجزائر 

دار   الطبعة الثانية، الجزائية الجزائري الإجراءاتمذكرات في قانون  محمد حزيط، - 12

  .2011الجزائر، ة  ،هوم

، دار الهدى الأشخاصجريمة من جرائم  50الوسيط في شرح نبيل صقر،- 13

  .2009،الجزائر

قيس ، دار بلالطبعة الثالثة ،قانون الأسرة الجزائري ،كمال بوفرورة، نسرين شريقي- 14

  .2003الجزائر،
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  مذكرات :ثانيا

  اهكتورالد مذكرات-1

أطروحة سة مقارنة بين الشريعة والقانون، درا-الجرائم الأسرية عبد الحليم بن مشري، - 1

 جامعة محمد خيضر، ،كلية الحقوق  ،لنيل شهادة الدكتوراه علوم في القانون الجنائي

  .2008بسكرة،

ية دراسة تحليل-المغاربيةفي القوانين  بالأسرةالجرائم الماسة  منصوري المبروك، -2

بلقا بكر  أبوجامعة كلية الحقوق ،  ون الخاص،لة لنيل شهادة الدكتوراه في القانرسا -مقارنة

  .2011تلمسان، ،يد

  الماستر ومذكرات الماجستير  -2

  مذكرات الماجستير -أ

مذكرة لنيل (في التشريع الجزائري، الأسريةالحماية الجنائية للرابطة بوزيان عبد الباقي، -1

، بلقا يدبكر  أبوجامعة كلية الحقوق ، ،)الإجرامر في العلوم الجنائية وعلم شهادة الماجستي

  .2010تلمسان،

رسالة مقدمة لنيل (الإهمال العائلي وعلاقته بالسلوك الإجرامي للأحداث،عما مرة مباركة، -2

  .2011جامعة الحاج لخضر، باتنة،كلية الحقوق،  ،)شهادة الماجستير في العلوم القانونية
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  كرات الماسترمذ -ب

 ،)مذكرة مكملة لنيل شهادة الماستر في الحقوق العائلي، الإهمالجرائم  ،فؤاد روا حنة -1

  .2014،بسكرة جامعة محمد خيضر، كلية الحقوق،

كملة من مذكرة م ، الإهمال العائلي في التشريع الجزائري،الإيمانسعودي نور  -2

  2015جامعة محمد خيضر،بسكرة،  حقوق،كلية ال ات نيل شهادة الماستر في الحقوق،مقتضي

 جرائم الإهمال العائلي في القانون الجزائري مذكرة تخرج لنيل شهادةبعراوي نادية،  -3

  .2010، قالمة، ،1945ماي  08جامعة  ، كلية الحقوق ماستر

  :نصوص القانونية:ثالثا 

  :الدستور 1- 

المؤرخ  438 -96قم، شور بموجب المرسوم الرئاسي ر،المن1996نوفمبر 28دستور  -

 المعدل  ،1996ديسمبر  08الصادرة في  ،العدد 76،الجريدة الرسمية1996ديسمبر 07في 

الصادرة  ،25جريدة الرسمية  ،2002افريل 10المؤرخ في  02/03المتمم بالقانون رقم و

نوفمبر  15المؤرخ في  19/ 08المعدل بموجب القانون رقم، ،2002فريل أ 14في 

  .2008نوفمبر 16الصادرة في  ،63الرسمية الجريدة ،2008

  

  



  قائمة المصادر والمراجع

90 

  :الأوامر-2

الجزائية  الإجراءاتيتضمن  قانون  ،1966جوان  08المؤرخ في  66/155رقم  أمر -1

 23فيفري المؤرخ في  11رقم  الأمرمعدل ومتتم بموجب  ،48الجريدة الرسمية العدد 

  .2011فيفري 

والمراهقة الطفولة  بحماية يتعلق ،1972فيفري  10مؤرخ في ال 03-72رقم أمر -2

معدل  ،2013يونيو 16 الصادرة ،31الجريدة الرسمية العدد المعنوي، للخطر المعرضين

  .2006ديسمبر 20المؤرخ في  06/23ومتمم بالقانون رقم 

يتضمن قانون العقوبات  ،1966يونيو سنة 08المؤرخ في  156 -66رقم  أمر -3

، معدل والمتمم 1966جوان  10صادر بتاريخال ،49العدد الجزائري الجريدة الرسمية

المؤرخ في  14/01نون والمعدل بالقا. 2009فبراير 25المؤرخ في  09/01بالقانون رقم 

  .2014فيفري 12المؤرخة في  ،7الجريدة الرسمية العدد  2014 فبراير 4

الجريدة الرسمية  ،  يتضمن قانون المدني 1975بتمبرس 29المؤرخ في  58- 75أمر  -4

المؤرخ  05-07، المعدل والمتمم بالقانون رقم 1975سبتمبر 30المؤرخ في  ،78عدد ال

  .31، جريدة رسمية 2007ماي  13في 

  القوانين-2

  المتضمن قانون الأسرة الجزائري ،1984يونيو سنة  09المؤرخ في  84/11قانون رقم  –1
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الجريدة الرسمية ، 2005نةس فبراير 27:المؤرخ في 02-05:رقم المعدل والمتمم بالأمر

  .2005فبراير 27، الصادر بتاريخ 15العدد

يتضمن قانون الإجراءات المدنية  ،2008فبراير 25المؤرخ في  08/09قانون رقم  -2

  .2008افريل سنة23الصادر بتاريخ  21العدد والإدارية،الجريدة الرسمية

    :القرارات القضائية:رابعا

، المجلة 23022، ملف رقم 1982وفمبر ن 09قرار المحكمة العليا،المؤرخ في     -1

  .1983القضائية، العدد الثاني سنة

 ، المجلة القضائية59472ملف رقم  ،1982جوان 1المؤرخ في  قرار المحكمة العليا، -2

  .1992العدد الثالث سنة

  الأولالعدد  المجلة القضائية، ،1989مارس  31المؤرخ في  قرار المحكمة العليا،  -3

 .1992سنة

المجلة  ،59472، ملف رقم 1990انفي ج 23لمحكمة العليا، المؤرخ في قرار ا -4

 .1992القضائية، العدد الثالث سنة

، غير 132869، ملف رقم  1996جويلية  14قرار المحكمة العليا ، المؤرخ في  -5 

 .منشور

المجلة  ،229680ملف رقم  ،2000جوان  18المؤرخ في  قرار المحكمة العليا ، -6

 .2001سنة العدد الأول، القضائية،
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  القواميس: خامسا

معجم الرائد، لغوي عصري، المجلد الأول، دار العلم للملايين ،الطبعة  مسعود جبران،

 . 1978الثالثة، بيروت، 

   موقع الانترنيت: سادسا

http://www.startimes.com - 
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